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مبادئ النظام القضائي الجزائري:البحث الأول:الحصة الأولى 

النظام القضائي الجزائري على مجموعة من المبادئ التي لا غنـى عنهـا فـي أي نظـام قضـائي یقوم

لذا كرس الدستور وكذا قانون الإجـراءات .، یصبو إلى تقدیم الطلبات الكفیلة لحمایة حقوق الأفراد 

اة أمـام المدنیة والإداریة هذه المبـادئ فـي أحكامهـا مـن ذلـك تكـریس ازدواجیـة القضـاء ، مبـدأ المسـاو 

  . إلخ ....القضاء، مبدأ وجاهیة الإجراءات ، مبدأ التقاضي على درجتین

القضائیة  الازدواجیةتكریس :المطلب الأول 

یتســــم بوحــــدة الجهــــاز القضــــائي ، یتشــــكل 1996لقــــد كــــان النظــــام القضــــائي الجزائــــري قبــــل ســــنة 

إلا أنــــــه أصــــــبح یأخــــــذ .فــــــي أعلــــــى الهــــــرم القضــــــائي مــــــن المجلــــــس الأعلــــــى ، المحكمــــــة العلیــــــا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائیة  :.بالازدواجی

ــــــذي یــــــدرس الهیاكــــــل القضــــــائیة التــــــي یتوجــــــه إلیهــــــا الأشــــــخاص مــــــن أجــــــل  النظــــــام القضــــــائي ال

النــــــزاع الإداري أمــــــا المنازعــــــات المادیــــــة فإننــــــا بصــــــفة كلاســــــیكیة نتجــــــه إلــــــى التنظــــــیم القضــــــائي 

ـــــــــانون كونـــــــــه مجموعـــــــــة مـــــــــن الهیاكـــــــــل المادیـــــــــة والبشـــــــــریة وبمســـــــــتویاته المعرو  ـــــــــة بقضـــــــــاة الق ف

والموضــــــوع وبالتــــــالي فإنــــــه إنطلاقــــــا مــــــن كونــــــه أصــــــبح هنــــــاك قضــــــاء متخصصــــــة یفصــــــل فــــــي 

القضــــایا الإداریــــة فإنــــه یوجــــد نظــــامین قضــــائیین وهــــو نظــــام القضــــاء الموحــــد والقضــــاء المــــزدوج 

ومن جهة ثانیة فإنه یتطلب منا الأمر إلى تحدید الشروط اللازمة لكلا القضائین

القضــــــــــــــــــاء الموحــــــــــــــــــد والقضــــــــــــــــــاء المــــــــــــــــــزدوج:المبحــــــــــــــــــث الأول 

:القضاء الموحد:المطلب الأول 

ـــــه نظـــــام  ـــــة التطـــــور نجـــــد أن القضـــــاء الموحـــــد فی القضـــــاء الموحـــــد والقضـــــاء المـــــزدوج حـــــین معرف

قـــــانوني واحـــــد ألا وهـــــو القـــــانون المشـــــترك ویظهـــــر هـــــذا النظـــــام فـــــي الـــــدول التـــــي لا یوجـــــد فیهـــــا 

ختصـــــــاص الســـــــلطة القضـــــــائیة ممثلـــــــة فـــــــي جمیـــــــع الازدواجیـــــــة القانونیـــــــة ویقـــــــوم علـــــــى أســـــــاس ا

ـــــــواع النزاعـــــــات مهمـــــــا كانـــــــت طبیعتهـــــــا  ـــــــف أنواعهـــــــا بالفصـــــــل فـــــــي جمیـــــــع أن المســـــــتویات لمختل

ــــى جمیــــع المســــتویات ووفــــق قــــانون واحــــد وإجــــراءات واحــــدة  ــــى وجــــود هیكــــل واحــــد عل ویعــــرف عل

والقضــــــــــاء هنــــــــــا هــــــــــو المخــــــــــتص فــــــــــي جمیــــــــــع النزاعــــــــــات ونجــــــــــد هــــــــــذا النظــــــــــام فــــــــــي الــــــــــدول 

:أســـــــــــــــــــــــــــــــــس القضـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الموحـــــــــــــــــــــــــــــــــدكســــــــــــــــــــــــــــــــونیةالأنجلوس

أي أن كــــل ســــلطة لهــــا اختصــــاص معــــین تشــــریعیة تنفیذیــــة مبــــدأ الفصــــل مــــا بــــین الســــلطات-1
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ــــدة  ــــت الســــلطة القضــــائیة مســــتقلة عــــن الســــلطات فیجــــب أن تكــــون محای ــــالي إذا كان قضــــائیة وبالت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتویاتها .خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الإدارة عل

یعنـــــي ســـــمو القـــــانون علـــــى جمیـــــع الأشـــــخاص ومهمـــــا تعـــــدد مبـــــدأ المســـــاواة أمـــــام القـــــانون-2

ـــــــــــــــــانون مخصـــــــــــــــــص للطـــــــــــــــــرف الإداري .واختلفـــــــــــــــــت درجـــــــــــــــــاتهم لا یوجـــــــــــــــــد ق

:ممیزاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

إزدواجیـــــــــــة قانونیـــــــــــة ومـــــــــــن ثـــــــــــم وحـــــــــــدة قضـــــــــــاء وبالتـــــــــــالي قضـــــــــــاء واحـــــــــــد وقـــــــــــانون واحـــــــــــد-

ــــــــــــــــي القضــــــــــــــــاء الإداري أو العــــــــــــــــادي- ــــــــــــــــع ف ــــــــــــــــس الإجــــــــــــــــراءات تتب وحــــــــــــــــدة الإجــــــــــــــــراءات نف

فــــي حالــــة مــــا إذا كــــان القاضــــي الإداري غیــــر مخــــتص فــــي نــــزاع فإنــــه :یــــة نظــــام الإحالــــة الداخل-

ـــــة المختصـــــة ـــــة العادی ـــــى الغرف ـــــة إل ـــــة الداخلی ـــــل یحكـــــم بالإحال .لا یحكـــــم بعـــــدم اختصـــــاص ب

النظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدوج:المطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني 

الفقیـــــه أحمـــــد محیـــــو عرفـــــه علـــــى أنـــــه نظـــــام الـــــذي توجـــــد فیـــــه محـــــاكم إداریـــــة ومحـــــاكم عادیـــــة و

.بیــــــــــــــــــــــــــــــنهم النزاعــــــــــــــــــــــــــــــات حســــــــــــــــــــــــــــــب طبیعتهــــــــــــــــــــــــــــــا وزعــــــــــــــــــــــــــــــو

أمــــا أغوردارغــــو یعــــرف الازدواجیــــة قضــــائیة بأنهــــا التــــي تــــود فیهــــا المحــــاكم المختصــــة فــــي النــــزاع 

الإداري المســـــتقلة عـــــن المحـــــاكم الأخـــــرى وتأســـــس هیئـــــة أخـــــرى فـــــي الفصـــــل فـــــي النـــــزاع حـــــول 

لمـــــزدوج الاختصـــــاص بـــــین القضـــــاء العـــــادي والقضـــــاء الإداري ومـــــن ذلـــــك نســـــتخلص أن النظـــــام ا

فیـــه قضــــائین مســـتقلین بشــــریا وهیكلیـــا وقانونیــــا كمــــا أنـــه یجــــب أن تكـــون هنــــاك هیئـــة تفصــــل فــــي 

.منازعــــــــــــــــــــــــــــــــــات الاختصــــــــــــــــــــــــــــــــــاص محكمــــــــــــــــــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــــــــــــــــــازع

:أســــــــــــــــــــــــــــباب النظــــــــــــــــــــــــــــام القضــــــــــــــــــــــــــــائي المــــــــــــــــــــــــــــزدوج

ترجــــع إلــــى مقولــــة دولــــوبلاز القــــانون هــــو فكــــرة تاریخیــــة وابتــــدئ المشــــكل :الســــبب التــــاریخي-1

ن أثـــاره أنـــه یعتبـــر القضـــاء الـــذي یفصـــل فـــي نزاعـــات الإداریـــة هـــو فـــي الثـــورة التاریخیـــة ومـــن بـــی

وبالتــــــالي مـــــــن 1996تــــــدخل فــــــي الإدارة مـــــــثلا فــــــي الجزائــــــر أخـــــــذ الازدواجیــــــة القضــــــائیة فـــــــي 

أســــــبابها إذا تــــــم إلغــــــاء إداري أو فســــــخ عقــــــد إداري أو نشــــــاط إداري هــــــذا یعــــــد مســــــاس بــــــالإدارة 

قضــــائیة تــــدخلت فــــي الســــلطة التنفیذیــــة وهــــذا والتــــي هــــي ســــلطة تنفیذیــــة وهــــا یعنــــي أن الســــلطة ال

مـــــــا یســـــــمى الفصـــــــل مـــــــا بـــــــین الســـــــلطات ویجـــــــب أن یكـــــــون هنـــــــاك قضـــــــاء إداري مســـــــتقل عـــــــن 

القضـــــــاء العـــــــادي ولا یجـــــــب أن تتـــــــدخل الســـــــلطة القضـــــــائیة فـــــــي الســـــــلطة التنفیذیـــــــة ویجـــــــب أن 

ــــورة الفرنســــیة ومــــن ــــف وممــــا ســــبق تســــتنتج أنــــه انطــــلاق مــــن الث یكــــون هنــــاك قضــــاء إداري مختل

.أسبابها الفصل بین السلطات فیجب أن یكون هناك قضاء إداري مختص
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القاضـــــي الإداري الـــــذي یتكـــــون بطریقـــــة خاصـــــة وتحكـــــم فـــــي قواعـــــد القـــــانون :ســـــبب تقنـــــي -2

العــــــادي وهــــــو یتعــــــرف علــــــى نشــــــاط إداري أكثــــــر مــــــن العــــــادي فالقاضــــــي العــــــادي یتبــــــع مفــــــاهیم 

القضــــاء الإداري فبــــأي شــــيء یفصــــل فیــــه القــــانون العــــادي إذا كــــان القاضــــي العــــادي یفصــــل فــــي 

هــــل بواعــــد القــــانون المــــدني والتجــــاري فالقاضـــــي العــــادي لا یعــــرف المصــــلحة العامــــة ولا یعـــــرف 

المرفـــــق العـــــام بـــــل یعـــــرف المصـــــلحة الخاصـــــة ولا یســـــتطیع القاضـــــي العـــــادي أن یحكـــــم بالقـــــانون 

.الإداري

ممیزاته

ــــــــــــــــــة قانونیــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــانون عــــــــــــــــــاموجــــــــــــــــــود إزدواجی ــــــــــــــــــانون خــــــــــــــــــاص وق أي وجــــــــــــــــــود ق

.إجـــــراءات عادیـــــة تســـــري علـــــى الـــــدعوة العادیـــــة وإجـــــراءات إداریـــــة تســـــري الـــــدعاوى إداریـــــة-

ــــــــف عــــــــن النظــــــــام العــــــــام فــــــــي القضــــــــاء الخــــــــاص- .قواعــــــــد اختصــــــــاص القضــــــــائي تختل

ــــــده تقنــــــین إداري عكــــــس القضــــــائي - دور القاضــــــي الإداري اجتهــــــادي إنشــــــائي لأنــــــه لا یوجــــــد عن

ــــــــــــــــــــــــــــــذ ــــــــــــــــــــــــــــــانونالعــــــــــــــــــــــــــــــادي ال ــــــــــــــــــــــــــــــق الق ــــــــــــــــــــــــــــــي بتطبی .ي یكتف

:نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأة القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزدوج

قـــــــانون 1790أوت 24یعـــــــد القضـــــــاء المـــــــزدوج فرنســـــــیا المنشـــــــأ حیـــــــث ظهـــــــر بموجـــــــب قـــــــانون 

المنـــــع والـــــذي منـــــع القضـــــاء العـــــادي أن یفصـــــل فـــــي القضـــــایا الإداریـــــة وبـــــالموازاة دخلـــــت مرحلـــــة 

ا الإداریــــــة أصــــــبحت الإداریـــــة القاضــــــیة وهــــــي مرحلــــــة غیـــــر منطقیــــــة لأنــــــه بعــــــد الفصـــــل القضــــــای

الإدارة تفصـــــل فـــــي القضـــــایا الإداریـــــة ومرحلـــــة أوزیـــــر القاضـــــي وهـــــي الفصـــــل والمرحلـــــة الثانیـــــة 

:وبالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي انقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمت إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى قســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمین

ــــــد -1 ــــــة القضــــــاء المقی ــــــه عمــــــل استشــــــاري أي لا :مرحل ــــــة كــــــان عمل ــــــس الدول لمــــــا أنشــــــأ مجل

ـــــــذي یفصـــــــل فـــــــي ال ـــــــوزیر القاضـــــــي ال .نـــــــزاعیفصـــــــل فـــــــي النـــــــزاع ویعطـــــــي رأیـــــــه فقـــــــط لل

جعلــــت مــــن مجلــــس الدولــــة جهــــاز 09المــــادة 24/05/1952:مرحــــة القضــــاء المفــــوض-2

قضـــــاء إداري أصـــــبح القضـــــاء فـــــي هـــــذه الفتـــــرة یفصـــــل فـــــي النـــــزاع ولكـــــن كدرجـــــة أخیـــــرة لأن مـــــا 

ــــس الدولــــة كدرجــــة  ــــم یــــأتي مجل ــــوزیر القاضــــي موجــــودة فلــــوزیر یفصــــل فــــي القــــرار ث زالــــت فتــــرة ال

ئیـــــــة ولكـــــــن انتهــــــت مرحلـــــــة الـــــــوزیر القاضــــــي وأنشـــــــأت المحـــــــاكم ثانیــــــة ثـــــــم درجـــــــة إســــــتأناف نها

ــــــــي  ــــــــة ف ــــــــة وجــــــــاءت درجــــــــة أخــــــــرى 13/09/1953الإداری فأصــــــــبحت توجــــــــد المحــــــــاكم الإداری

.للمجـــــالس القضــــــائیة كدرجـــــة إســــــتأناف للمحــــــاكم الإداریـــــة ومجلــــــس الدولــــــة كدرجـــــة نقــــــض

:خصوصـــــــــــــــــــــیة المنازعـــــــــــــــــــــات الإداریـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي النظـــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــائي
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ائي الموحــــد لا یعتــــرف بالنظــــام القضــــائي هــــا لــــیس معنــــاه أنــــه لا یعتــــرف إذا كــــان النظــــام القضــــ

قــــد یكــــون النظــــام القضــــائي موحــــد وتكــــون هنــــاك منازعــــات إداریــــة فالمنازعــــة بالنزاعــــات الإداریــــة

الإداریــــة دعــــوة أداریـــــة یطبــــق فیهـــــا القاضــــي قواعـــــد القــــانون الإداري ولا یهمنـــــا إن كــــان القاضـــــي 

داریــــــــة توجــــــــد فــــــــي النظــــــــام القضــــــــائي الموحــــــــد والمــــــــزدوج لكنهــــــــا إداري أم عــــــــادي فالمنازعــــــــة الإ

تختلــــــــــــــــــــــــــــــــــــف حســــــــــــــــــــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل نظــــــــــــــــــــــــــــــــــــام قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

وخصوصــــــیة المنازعــــــة الإداریــــــة فــــــي النظــــــام القضــــــائي هــــــي كونهــــــا مرتبطــــــة بقواعــــــد وشــــــروط 

ــــــى  ــــــه عل ــــــزاع إداري قســــــمها الفق ــــــي ن ــــــة وإجــــــراءات یجــــــب أن تتخــــــذ مــــــن أجــــــل الفصــــــل ف تنظیمی

ـــة ومســـائل مرتبطـــة بموضـــوعهاأســـاس التشـــریعات إلـــى مســـائل مرتب .طـــة بقبـــول الـــدعوة الإداری

ــــة ــــدعوى الإداری ــــول ال هــــي كــــل القواعــــد والشــــروط الشــــكلیة المتعلقــــة :المســــائل المتعلقــــة لقب

ــــدعوى ــــي .بقبــــول ال ــــة وهــــي كــــل الشــــروط والقواعــــد الت ــــدعوة الإداری ــــة بموضــــوع ال المســــائل المتعلق

ـــــة التـــــي یفصـــــل فیهـــــا القاضـــــي فـــــي تحكمهـــــا نصـــــوص قانونیـــــة موضـــــوعیة وهـــــي المرحلـــــة الثان ی

النــــــزاع بتطبیــــــق القــــــانون الموضــــــوعي مثــــــل رفــــــع دعــــــوة قضــــــائیة موضــــــوعها الصــــــفقة العمومیــــــة 

ــــــة موجعــــــة أمــــــام القضــــــاء الإداري یجــــــب أن تكــــــون مســــــائل مرتبطــــــة بقبولهــــــا  ــــــدعوة إداری هــــــذه ال

والقاضــــــي الإداري مخــــــتص فــــــي الصــــــفقة العمومیــــــة واحتــــــرام معیــــــار الــــــدعوة وهــــــذا مــــــا یحــــــدده 

لنصـــــوص القانونیـــــة الإجرائیـــــة وفـــــي الجزائـــــر نجـــــد أن الشـــــروط الإجرائیـــــة منصـــــوص علیهـــــا فـــــي ا

.قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانون الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات المدنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ــــــدعوة  ــــــدعوى الإداریــــــة هــــــي شــــــروط موضــــــوعیة فــــــي موضــــــوع ال المســــــائل المتعلقــــــة بموضــــــوع ال

الإداریــــــــة ولــــــــیس شــــــــكلیا وهــــــــذه المســــــــائل ســــــــواءا كانــــــــت متعلقــــــــة بقبــــــــول الــــــــدعوى الإداریــــــــة أو 

یة هــــي التــــي تجعــــل الــــدعوة الإداریــــة تختلــــف اخــــتلاف عــــن أي دعــــوى قضــــائیة أخــــرى موضــــوع

ــــــــة ــــــــاء الــــــــدعوى الموازی ــــــــرار الإداري الســــــــابق وانتف .ومیعــــــــاد الاختصــــــــاص القضــــــــائي الق

:المســـــــــــــــــــــائل المرتبطـــــــــــــــــــــة بقبـــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــدعوى الإداریـــــــــــــــــــــة

ق هــــي التــــي حــــددتها نصــــوص قانونیــــة نســــمیها بالنصــــوص القانونیــــة الإجرائیــــة أي كــــل مــــا تعلــــ

بالنصــــــوص التــــــي یحــــــدد إجــــــراءات رفــــــع العــــــدوى القضــــــائیة ذات الطبیعــــــة الإداریــــــة أو بــــــالأحرى 

ــــــك  ــــــه تل ــــــدعوة وخاصــــــة مــــــا حددت ــــــول الفصــــــل فــــــي ال ــــــي تســــــمح لقاضــــــي الإداري قب الشــــــروط الت

.النصـــــــــــــــــــــــــــوص التـــــــــــــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــن النظـــــــــــــــــــــــــــام العـــــــــــــــــــــــــــام

:النظـــــــــــــام القضـــــــــــــائي والمنازعـــــــــــــة الإداریـــــــــــــة فـــــــــــــي الجزائـــــــــــــر:المبحـــــــــــــث الثـــــــــــــاني

ي نظـــــام قضـــــائي فهــــو النـــــاتج عـــــن القــــانون الـــــذي یحكـــــم هــــذا النظـــــام والجزائـــــر مـــــرت بالنســــبة لأ

بعــــدة قــــوانین ســــواء قبــــل أو بعــــد الاســــتقلال غیــــرت فــــي كثیــــر مــــن الأمــــور بطبیعــــة نظــــام القضــــاء 
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الجزائــــري ولهــــذا یجــــب دراســــة التطــــور التــــاریخي لهــــذا النظــــام مــــع التركیــــز علــــى مــــا هــــو موجــــود 

دراســـــتنا علـــــى أســـــاس طبیعـــــة نظـــــام القضـــــائي الجزائـــــري بـــــین حالیـــــا وعـــــى هـــــذا الأســـــاس تكـــــون 

الأحادیة والازدواجیة

1996النظـــــــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــــــائي الجزائـــــــــــــــــــــــــري قبـــــــــــــــــــــــــل :المطلـــــــــــــــــــــــــب الأول 

النظــــــام القضــــــائي الجزائــــــري قبــــــل الإســــــتقلال كــــــان یخضــــــع للقــــــانون الفرنســــــي ویخضــــــع للقــــــانون 

الجزائــــــریین وأول قــــــانون الفرنســــــي ماعــــــدا قــــــانون الأحــــــوال الشخصــــــیة الفرنســــــي لا یطبــــــق علــــــى 

وبـــــدأ تطبیـــــق الحـــــر فـــــي النظـــــام القضـــــائي 26/09/1843نضـــــم القضـــــاء فـــــي الجزائـــــر فـــــي 

الفرنســـــي لكـــــن كـــــان التنظـــــیم یتكـــــون مـــــن نظـــــامین أحـــــدهما للجزائـــــریین محـــــاكم الصـــــلح هـــــي أول 

ــــــریین وأول درجــــــة للفرنســــــیین ومحكمــــــة  ــــــة درجــــــة للجزائ ــــــة ثانی ــــــریین ومحــــــاكم إبتدائی درجــــــة للجزائ

بالقاضــــي تقضــــي للجزائــــریین وإســــتئناف الفرنســــیین أي درجــــة ثانیــــة وتوجــــد فــــي بــــاریس إســــتناف

وأنشــــــأت 1953محكمـــــة الــــــنقض كمــــــا أنشـــــأت محــــــاكم إبتدائیــــــة فــــــي قســـــنطینة وهــــــران الجزائــــــر 

ثــــــلاث مجــــــالس مــــــدیریات علــــــى غــــــرار مجــــــالس الإقلــــــیم فــــــي قســــــنطینة وهــــــران العاصــــــمة وتعــــــد 

أولـــــى وتســـــتأنف فـــــي مجلـــــس الدولـــــة فـــــي بـــــاریس الفاصـــــلة فـــــي النزاعـــــات الإداریـــــة وهـــــي درجـــــة

ـــــــي كـــــــل مـــــــن وهـــــــران 1963وبمقتضـــــــى مرســـــــوم  ـــــــة ف حـــــــل محـــــــل المجـــــــالس والمحـــــــاكم الإداری

الجزائــــر قســــنطینة وتســــتأنف فــــي مجلــــس الدولــــة فــــي بــــاریس ویتضــــح أنــــه هنــــاك قضــــاءان عــــادي 

وإداري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن :65–62مرحل

ر یقضــــــي بتمدیــــــد العمــــــل أمــــــ31/12/1962وهــــــي المرحلــــــة الإنتقالیــــــة حیــــــث صــــــدر فــــــي 

ــــى مــــا یتعــــارض مــــع الســــیادة الوطنیــــة ثــــم صــــدور الامــــر  المــــؤرخ 213/63بالقــــانون الفرنســــي إل

المتضــــــمن إنشــــــاء المجلــــــس الأعلــــــى مــــــع الإســــــتمرار بالعمــــــل بالمحــــــاكم التــــــي 18/06/1963

.كانت موجودة من قبل ویعد للإزدواجیة فاتحا عهد جدید لقضاء قوامه أحادیة

65/96مرحلة من 

بـــــدأت تظهـــــر المعـــــالم الحقیقیـــــة للنظـــــام القضـــــائي الجزائـــــري الـــــذي نعرفـــــه الآن درجتـــــي التقاضـــــي 

/16/11المــــــــؤرخ فــــــــي 65/278المحكمــــــــة والمجلــــــــس ومحكمــــــــة الــــــــنقض كمــــــــا أن أمــــــــر 

مجلســــــــا قضــــــــائیا بعــــــــدد 15المتضــــــــمن للتنظــــــــیم القضــــــــائي الجزائــــــــري أســــــــس بموجبــــــــه 1965
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لــــم یــــذكر المحــــاكم الإداریــــة ممــــا یــــدل علــــى إلغائهــــا وحولــــت الولایــــات الموجــــودة آنــــذاك ونجــــد أنــــه 

إلــــــى الغــــــرف الإداریــــــة بالمجــــــالس القضــــــائیة واصــــــبح یضــــــم المجلــــــس القضــــــائي غــــــرق الجزائیــــــة 

وهـــــو المعــــــدل 23/07/1974المـــــؤرخ فـــــي 24/74المدنیـــــة الإتهـــــام وبصـــــدور الأمـــــر رقــــــم 

بموجلـــــه المجلـــــس الأعلـــــى المتعلـــــق بـــــالمجلس الأعلـــــى الـــــذي أصـــــبح 63/213والمـــــتمم لقـــــانون 

ــــى  ــــة جزائیــــة إداریــــة وهــــذه 07یحتــــوى عل غــــرف مدنیــــة أحــــوال شخصــــیة تجاریــــة بحریــــة اجتماعی

الأخیـــــرة هـــــي تطبیـــــق نظـــــام القضـــــاء الفرنســـــي الـــــذي یـــــتكلم عـــــن مجلـــــس الدولـــــة الغرفـــــة الإداریـــــة 

بـــــالمجلس الأعلـــــى ، هـــــي مجلـــــس الدولـــــة الفرنســــــي الفاصـــــل فـــــي النزاعـــــات الإداریـــــة أي وجــــــود 

المــــــــــؤرخ فــــــــــي 89/28إداریــــــــــة فــــــــــي المجلــــــــــس القضــــــــــائي أو علیــــــــــا وجــــــــــاء قــــــــــانون  غرفــــــــــة

الــــــذي غیــــــر المجلــــــس الأعلــــــى إلــــــى المحكمــــــة العلیــــــا والــــــذي ینظمهــــــا انطلاقــــــا 27/12/1989

ــــى ثمــــن غــــرف 17مــــن المــــادة  حیــــث أضــــیفت الغرفــــة الاجتماعیــــة 08وقســــم المحكمــــة العلیــــا إل

ــــــم الغرفــــــة العقاریــــــة بموجــــــب الأمــــــر  48لمجــــــالس القضــــــائیة فأصــــــبح عــــــددها أمــــــا ا96/25ث

مجلس في أخر تعدیل للهیاكل القضائیة أي بعدد ولایات الوطن

النظام القضائي من الناحیة الموضوعیة

ــــــذي یحــــــدد قائمــــــة المجــــــالس 29/04/1986المــــــؤرخ فــــــي 86/07نــــــتكلم عــــــن مرســــــوم  ال

مـــــن قـــــانون إجـــــراءات المدنیـــــة حیـــــث 07القضـــــائیة ویحـــــدد الاختصاصـــــات بـــــالإقلیم فـــــي المـــــادة 

أن الغرفــــة الإداریــــة بــــالمجلس القضــــائي أصــــبحت تفصــــل فــــي جمیــــع القضــــایا التــــي تعــــد إداریــــة 

أي مؤسســـــة عمومیـــــة ذات طـــــابع إداري بحكـــــم قابـــــل الاســـــتئناف وجـــــود الدولـــــة الولایـــــة البلدیـــــة أو

أمــــــام المحكمــــــة العلیــــــا ومهمــــــا كانــــــت طبیعــــــة هــــــذه وتخــــــتص الغرفــــــة الإداریــــــة بالمحكمــــــة العلیــــــا 

بالفصــــل بحكــــم ابتــــدائي ونهــــائي فــــي دعــــاوى إلغــــاء القــــرارات الإداریــــة المركزیــــة لكــــن فــــي مرســــوم 

یحــــــدد قائمــــــة المجــــــالس القضــــــائیة  وهــــــو الــــــذي 22/12/1990المــــــؤرخ فــــــي 902/407

واختصاصــــــاتها الإقلیمیــــــة العامــــــة وبموجــــــب هــــــذا المرســــــوم خفــــــف العــــــبء مــــــن الغرفــــــة الإداریــــــة 

بالمحكمـــــــة العلیـــــــا حیـــــــث أصـــــــبحت تخـــــــتص القـــــــرارات الإداریـــــــة المركزیـــــــة والمجـــــــالس القضـــــــائیة 

اف تخـــــــتص بـــــــالقرارات اللامركزیـــــــة وأصـــــــبحت الغرفـــــــة الإداریـــــــة بالمحكمـــــــة العلیـــــــا جهـــــــة اســـــــتئن

.بالنســــــــــــــــــــــبة لحكــــــــــــــــــــــام الغرفــــــــــــــــــــــة الإداریــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــالمجلس القضــــــــــــــــــــــائي

ــــد وجــــد الــــدكتور :ملاحظــــة  ــــرة وق ــــان هــــذه الفت ــــري إب ــــه حــــول النظــــام القضــــائي الجزائ ــــف الفق اختل

أحمـــــد محیـــــو نوعـــــا مـــــن الحـــــل حیـــــث قـــــال أن النظـــــام القضـــــائي الجزائـــــري عـــــرف وحـــــدة القضـــــاء 

راءات المدنیـــــة التـــــي اعتمـــــدت علـــــى مـــــن قـــــانون الإجـــــ07وازدواجیـــــة المنازعـــــات مســـــتها بالمـــــادة 
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.المعیـــــــــــــــــــــــــــار العضـــــــــــــــــــــــــــوي فـــــــــــــــــــــــــــي تحدیـــــــــــــــــــــــــــد النـــــــــــــــــــــــــــزاع الإداري

ــــــــــــــــــــاني  ــــــــــــــــــــب الث ــــــــــــــــــــري بعــــــــــــــــــــد :المطل .1996النظــــــــــــــــــــام القضــــــــــــــــــــائي الجزائ

ـــــــة بالتعـــــــدیل الدســـــــتوري لدســـــــتور الجزائـــــــر لســـــــنة  بموجـــــــب المرســـــــوم 1989وتبـــــــدأ هـــــــذه المرحل

فصــــل فــــي النزاعــــات الــــذي تــــم بموجبــــه اســــتحداث هیاكــــل إداریــــة جدیــــدة تخــــتص بال96الصــــادر 

الإداریـــــة ، وبالتـــــالي نزعهـــــا عـــــن القضـــــاء العـــــادي وهـــــذه الهیاكـــــل الجدیـــــدة تمثلـــــت فـــــي مجلــــــس 

الدولــــة الــــذي حــــل محــــل محــــل الغرفــــة لإداریــــة بالمحكمــــة العلیــــا واشــــتمل كافــــة الصــــلاحیات التــــي 

كانـــــــت مناطـــــــة بالغرفـــــــة الإداریـــــــة بالمحكمـــــــة العلیـــــــا ومـــــــن المفـــــــروض أن تكـــــــون هنـــــــاك محـــــــاكم 

تحــــــل محــــــل الغـــــرف الإداریــــــة بالمجــــــالس القضـــــائیة والتــــــي فــــــي القـــــانون موجــــــودة وعلــــــى إداریـــــة

.أرض تـــــالواقع لا نراهـــــا وبقـــــي العمـــــل بـــــالغرف الإداریـــــة علـــــى مســـــتوى المجـــــالس القضـــــائیة

وتــــم اســــتحداث كــــذلك محكمــــة علیــــا تســــمى محكمــــة التنــــازع دورهــــا الفصــــل فــــي النــــزاع القــــائم بــــین 

.حــــــــــــــــول الاختصــــــــــــــــاص القضــــــــــــــــائيمجلــــــــــــــــس الدولــــــــــــــــة والمحكمــــــــــــــــة العلیــــــــــــــــا 

الخاتمة

ــــي بدایــــة  ــــري قــــد عــــرف نظــــامي القضــــاء الموحــــد ف ــــر یمكــــن القــــول أن القضــــاء الجزائ ــــي الأخی وف

مراحــــــل تطــــــور القضــــــاء الجزائــــــر ثــــــم عــــــرف الازدواجیــــــة إبــــــان الاســــــتعمار الفرنســــــي لیعــــــود إلــــــى 

ــــى الازدواجیــــة بعــــد التعــــدیل الدســــتوري ســــنة  ــــا 1996الأحادیــــة بعــــد الاســــتقلال ثــــم إل ، ورغــــم أنن

.لا نرى المحاكم الإداریة على أرض الواقع

:مبدأ استقلال السلطة القضائیة:المطلب الثاني

كلما تعرض أي حق من الحقوق للاعتداء، إلا وبادر صاحبه إلى القضاء للمطالبة به، لذلك نجد 

والإقلیمیة لحقوق الإنسان، وفي بأن مبدأ استقلال القضاء، قد تم الاهتمام به في المواثیق الدولیة 

.دساتیر الدول وتشریعاتها الوطنیة

تـــوفیر الاســـتقلال للقضـــاة كأشـــخاص،وأن یكـــون خضـــوعهم لســـلطان ویعـــرف هـــذا المبـــدأ علـــى أنـــه 

القانون فقط،ولتحقیـق ذلـك حرصـت التشـریعات المعاصـرة علـى تـوفیر قـدر مـن الضـمانات الوظیفیـة 
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وعدم مسئولیــة القاضـي تأدیبیـا عـن لوظیفة بید السلطة القضائیة،كجعل اختیارهم لتكفل استقلالهم،

.1وجعل ترقیته أو راتبه بید السلطة القضائیةأخطائه المهنیة،

وجــوب اســتقلال القضــاء عــن الســلطتین التشــریعیة والتنفیذیة،وعــدم الســماح لأي كمــا یعــرف بأنــه 

المساس السلطة،وعدمتتعلق بتنظیم ائیة،جهة بإعطاء أوامر أو تعلیمات أو اقتراحات للسلطة القض

وذلك بتحویل الاختصاص بالفصل فیها بالاختصاص الأصلي للقضاء وهو الفصل في المنازعات،

أو المجـــالس التشـــریعیة،أو إعطـــاء صـــلاحیات القضـــاء إلـــى لجهـــات أخـــرى كالمحـــاكم الاســـتثنائیة،

.الإدارة،واعتبار القضاء سلطة ولیس وظیفة

مبدأ التقاضي على درجتین:المطلب الثالث

ـــى درجتـــین، ـــدأ التقاضـــي عل ـــولى یقصـــد بمب ـــى فتت ـــدعوى ترفـــع أولا أمـــام محكمـــة الدرجـــة الأول أن ال

ثم یكون للمحكوم ضده الحق في الطعن فیه بالاستئناف إلى جهة قضائیة علیـا،الحكم فیها ابتداء،

فیهـا بقـرار نهـائي قابـل للطعـن فیـه وتفصـل لتنظر القضیة من جدید من حیث الوقائع والقانون معـا،

لذلك فمتى أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما حاسما للنزاع،بطریق النقض أمام المحكمة العلیا،

ویصبح الحكم الصادر عنها حقـا للخصـوم لخروج الدعوى من حوزتها،سلطتها تنقضي بشأنه، فإن

أنه ومتى أصدر القاضـي حكمـه فقـد :"القائلةحسب القاعدة القانونیة لا یجوز لها إعادة النظر فیه،

یشـكل بهـذا المفهـوم خروجـا علـى وعلى الرغم من أن مبدأ التقاضي على درجتـین،."استنفذ قضاءه

فـان النظـام القضـائي فـي الجزائـر لـم ینفـرد وحـده بضـمانه، بـل أنـه مبدأ حجیة الشيء المقضي فیه،

قوانینهــا الإجرائیــة، تتخــذه كمبــدأ مــن المبــادئ مبــدأ ســائد فــي معظــم الــنظم القضــائیة، التــي أصــبحت

یسـتند مبـدأ التقاضــي .2تــرى فیـه مـن كفالـة وضـمان حســن سـیر العدالـةالعامـة التـي تقـوم علیها،لمـا

:علــــــــــــــــى درجتــــــــــــــــین إلــــــــــــــــى العدیــــــــــــــــد مــــــــــــــــن المبــــــــــــــــررات، یمكــــــــــــــــن إیجازهــــــــــــــــا فیمــــــــــــــــا یلــــــــــــــــي

یتمثــل فــي كــون مبــدأ التقاضــي علــى درجتــین یحقــق فائــدة مزدوجــة،فهو یــؤدي إلــى تحقیــق :الأول

محمـد نـور شـحاتة، :وانظـر.185،ص1985مكتبـة لبنـان،:بیـروتكتـاب التعریفـات،لجرجاني علي بـن محمـد الشـریف،-1

دار النهضة العربیة:والإسلامیة،القاهرةاستقلال القضاء من وجهة النظر الدولیة والعربیة 
2

والتوزیع، الطبعةللنشرالثقافةدار :عمان، المدنیةالمحاكماتقانون أصول أحكامشرح ،العبوديعباس-

49، ص2007، ، والإصدار الثاني2006الأولى،الإصدار الأول
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الرقابة القضائیة الذاتیة،من خلال رقابة المحكمة الأعلى للمحكمة الأدنى،مما یدفع بقضاة المحكمـة 

إلى توخي العدالة، ومن تم ایلاء العنایة اللازمة لفحـص ادعـاءات الخصـوم وصـحة تطبیـق القـانون

.

إنما هو مبدأ مـن شـأنه أن یتـیح الفرصـة للخصـوم لتصـحیح أن مبدأ التقاضي على درجتین،:لثانيا

أحكــام محكمــة أول درجــة،التي تكــون قــد صــدرت عــن خطــأ أو جهــل بالقــانون أو عــن تقصــیر فــي 

.تطبیقه

أن مبــدأ التقاضــي علــى درجتین،یتــیح الفرصــة للخصــم الــذي خســر الــدعوى أمــام المحكمــة،:الثالــث

الدفاع عـن حقـه لتحقیـق العدالـة القضـائیة بینـه وبـین خصـمه، كمـا یـؤدي إلـى التوفیـق بـین فكـرة في 

.العدالة

أنه ومما یترتب عـن إقـرار مبـدأ التقاضـي علـى درجتـین،أن قـرار محكمـة الاسـتئناف، یصـدر :الرابع

وإذا .عــن قضــاة بعیــدین عــن مــوطن الخصــوم وعــن محــل الخصــومة،فیكونون بمنجــى مــن تــأثیراتهم

لأن  كانـت المبــررات الثلاثـة الأولــى تبـدو وجیهــة، فـان الأخیــر منهـا لا یصــح الإدلاء بـه فــي الواقــع،

القاضــي یجــب أن یكــون دائمــا بعیــدا عــن أي شــك وریبــة،لأن الشــك فــي نزاهتــه واســتقامته لا یصــلح 

  . ؤهلاتماهة القاضي،هو أمر یجرده من أولىأساسا لتبریر أي مبدأ قانوني،لأن التشكیك في نز 

مبدأ حق التقاضي:المطلب الرابع 

یعتبر حق التقاضي من المبادئ المهمة والحیویة التي تضمن حق اللجوء إلى القضـاء،بما ینطـوي 

علیــــــه مــــــن الحــــــق فــــــي ضــــــمان المحاكمــــــة العلنیــــــة العادلة،یقتضــــــي تحدیــــــد مفهومــــــه ومصــــــادره

طالبــا الحمایــة لحــق أو مصــلحة أو حــق الشــخص بــاللجوء إلــى القضــاء :"هــو متعــدد التعاریف،منهــاو 

وعنــد الــبعض الآخــر فحــق 6،"مركــز قــانوني وطالبــا رد الاعتــداء عنــه،أو اســترداده إذا ســلب منــه

حق فرد فـي اللجـوء إلـى قاضـیه الطبیعي،عنـد تعـرض أي مـن حقوقـه أو حریاتـه أو :"التقاضي یعني

عـن مصـدر هـذا المسـاس مصالحه المعترف بها عموما للمساس أو التهدیـد بالمسـاس،بغض النظـر

."أو التهدید
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حتــى لا یســتخدم الخصــم ســيء النیــة نظریــة قــوم هــذا المفهــوم علــى فكــرة تحصــین حــق التقاضــي،ی

ودعــا جانــب مــن أنصــار هــذا التعســف فــي اســتعمال الحــق كوســیلة لطلــب التعــویض مــن خصــمه،

التقاضـي،كالاكتفاء بتـوافر الاتجاه إلى الأخذ بمفهوم ضیق للخطأ لإقرار التعسف في اسـتعمال حـق 

قصــد الإضــرار بالغیر،فیمــا دعــا جانــب آخــر إلــى ضــرورة تطبیــق هــذه النظریــة عنــد ممارســة حــق 

إلـــى  أء النیـــة ذلـــك ذریعـــة لتهدیـــد مـــن یلجـــالتقاضـــي بصـــفة احتیاطیـــة، حتـــى لا یتخـــذ الخصـــم ســـي

لاتجــاه قضــتوتطبیقــا لهــذا االقضــاء، فیتــرك المــدعي دعــواه خوفــا مــن مطالبــة الخصــم بــالتعویض،

لا یلــزم بالضــمان إذا اســتعمل الخصــم حــق التقاضــي،الذي أجــازه لــه :"محكمــة التمییــز العراقیــة، بأنــه

.3المدني القانون

اســتعمال الحـق،لأن مناطهـا هــو یـرى هـذا المفهـوم أنــه لا حصـانة للخصـم تجــاه نظریـة التعسـف فـي

النظریــة علــى حــق التقاضــي مــن اســتعمال حــق التقاضــي علــى نحــو غیــر مشــروع،وأن تطبیــق هــذه 

لأن طبیعـة هـذا الحـق لا تتعـارض مـع تطبیـق شـأنه أن یضـبط حسـن اسـتعماله علـى نحـو صـحیح،

الضـــوابط الموضــــوعیة لنظریــــة التعســــف فــــي اســــتعمال الحق،خاصــــة وأن المصــــلحة بوصــــفها أحــــد 

.مبررات استعمال حق التقاضي،هي الفكرة الرئیسیة التي تقوم علیها هذه النظریة

مبدأ المساواة :المطلب الخامس 

الزاویـــة فـــي ظـــل المعـــاییر الدولیـــة  ریشـــكل مبـــدأ المســـاواة بـــین أطـــراف النـــزاع أمـــام المحـــاكم حجـــ

تمتـع یقصد بھ ، یقتضي التعرض لمفهومه،وموقف القانونین الدولي والداخلي منـه،للمحاكمة العادلة

المعاهــدات الدولیــة الخاصــة بحقــوق الإنســان كمــا الــواردة فــي  الفــرد بــنفس الحقــوق والحریــات العامــة

عـن الهیئـة التمییزیـة الاستئنافیة،منشـور فـي مجلـة26/11/1998الصادر بتـاریخ3564قرار محكمة التمییز العراقیة رقم-3

ـــــي :وانظـــــر أیضـــــا.ومـــــا بعـــــدها143،ص2000العدالة،العـــــدد الأول، الســـــنة الثانیة،بغـــــداد  ـــــواف حازم،والســـــید عل الـــــدكتور ن

عبید،المســـؤولیة المدنیـــة الناجمـــة عـــن التعســـف فـــي اســـتعمال الحـــق الإجرائـــي فـــي الـــدعوى المدنیـــة،بحث منشـــور فـــي مجلـــة 

106،ص03،هامش رقم )2010(، السنة44، العدد12)ن للحقوق،المجلدالرافدی
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المساواة القانونیة أو الشكلیة أي المسـاواة بـین مـن تماثلـت :"وقد یعنيونوعا بالقدر المقرر للآخرین،

وبهذا فلا ینصرف المعنى ،"مراكزهم أو صفاتهم القانونیة في الحقوق والواجبات أو التكالیف العامة

ـــع الاصـــطلاحي للمســـاواة إلـــى الت ـــة،بل أنـــه یعبـــر عـــن المســـاواة فـــي التمت عبیـــر عـــن المســـاواة الفعلی

.بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحقوق والحریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لجمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراد

شروط رفعهامفهوم الدعـوى/الثانيالبحث :الحصة الثانیة

I/ مفهوم الدعوى

طبیعة الدعوى القضائیة في التشریع الجزائري-

عوى القضائیة لم تكن في بلادنا موضوع دراسة مدققة، والمبادئ العامة لهذه النظریة لا دنظریة ال

الدعوى القضائیة بمعناها التقلیدي، هي السلطة .زالت في تشریعنا مستوفاة من التشریع الفرنسي

إنها .المخولة لشخص للتوجه إلى القضاء لكي یحصل على حمایة حقه عن طریق تطبیق القانون

ما الاعتراف بحق متنازع علیه، ٳالحصول على حمایة من جهاز القضاء الذي یطلب منه سلطة 

ما الحصول على تدابیر تحفظیة أو ٳوما مباشرة إجراءات تنفیذ،ٳما الحكم على الخصم، وٳو

.مؤقتة

قد ینتج علیه الخلط بین هذا المفهوم و بین مفهوم الحق و الطلب هذا التعریف للدعوى القضائیة

.القضائي

تمییز الدعوى عن الحق-1

l’actionالصعوبة في التمییز بین الدعوى والحق  et le droit ناتج عن تجانسها واتصالهما

ق في الوثیق، ولذلك یرى بعض الشراح أن الدعوى والحق شيء واحد بحیث أن الدعوى هي الح

l’actionوضع متحرك est le droit à l'état dynamique.

:للأسباب التالیةوقد عارض فریق ٱخر هذه النظریة واعتبر أن الدعوى مستقلة عن الحق

عندما تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة، أو في المواد المدنیة حینما یرفع طعن لصالح -

.عامة تتمتع بحق ذاتيالقانون،یصعب القول أن النیابة ال
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یعطینا مثالا حیا على وجود حقوق غیر محصنة )الحق في النفقة مثلا(الالتزام الطبیعي -

.بدعوى

ففاقد الأهلیة كالقاصر .قواعد أهلیة التقاضي لیست هي نفس القواعد المشترطة لمباشرة الحق-

  .همثلا، یبقى یتمتع بحقه وبإمكانه رفع دعواه بواسطة ولیه أو وصی

یمكن حمایة نفس الحق عن طریق رفع دعاوى متمیزة فمثلا، في حالة عدم تسدید مبلغ الإیجار -

من طرف المستأجر، یجوز للمؤجر رفع دعویین مستقلتین، فإما أن یرفع دعوى لفسخ عقد 

.الإیجار، وإما أن یرفع دعوى یطلب فیها تسدید مبلغ الإیجار والتعویضات

فهناك من یعتبر الدعوى حق .، فإنه توجد نظریتان"الدعوى"مصطلح وإما بالنسبة لتعریف 

droitشخصي مستقل subjectif autonome متمیز عن الحق الأساسي الذي یراد الاعتراف

ولكن إذا كانت الدعوى حق شخصي فما هو الطرف الذي یلعب الدور السلبي فهل هو .به

فة لأنه لیس ملزما بالمثول أمام المحكمة والرد المدعى علیه؟ یصعب تقدیم هذا الأخیر بتلك الص

عن طلبات المدعي، هذا بالإضافة إلى أن بعض الدعاوى، مثل الطعن الخاص لصالح القانون لا 

.یوجد فیها مدعى علیه

pouvoir"سلطة قانونیة"وأما النظریة الثانیة فتعتبر الدعوى بمثابة  légal تمكن الأعوان

وهذه القدرة للتوجه .التوجه إلى العدالة للحصول على احترام القانونالعمومیین أو الخواص من 

ولا یمكن للشخص التنازل عنها بصور عامة، .للمحاكم تتسم بالموضوعیة والدوام واللاشخصیة

.شاملة ومطلقة

إذا كان مباشرة الدعوى القضائیة بمثابة ممارسة حق من الحقوق الأساسیة، فإنه من جهة أخرى  و

رتب المشرع على إساءة استعمال حق اللجوء إلى القضاء أثارا، منها تغریم الطرف المتعسف أو 

"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنه377ونصت المادة .الحكم علیه بتعویضات یجوز :

لمحكمة العلیا إذا رأت أن الطعن تعسفي أو الغرض منه الإضرار بالمطعون ضده أن تحكم ل

الطاعن بغرامة مدنیة من عشرة ألف دینار إلى عشرین ألف دینار دون الإخلال   على

ونفس القاعدة تطبق على التعسف في ".بالتعویضات التي یمكن أن یحكم بها للمطعون ضده 

)من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 347المادة (استعمال حق الاستئناف 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المطبقة أمام كل الجهات القضائیة فتنص 419وأما المادة 

"أنه یتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاریف المترتبة علیها،ما لم یقرر القاضي تحمیلها :
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وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرین الدعوى،یجوز . ب ذلككلیا أو جزئیا لخصم ٱخر مع تسبی

ونص قانون ".للقاضي الأمر بتحمیل المصاریف لكل واحد منهم حسب النسب التي یحددها 

الإجراءات المدنیة و الإداریة على حالات خاصة یعاقب فیها المتعسف كالحالة التي نصت علیها 

"174المادة  مكتوب أو موقع علیه من محرر محل النزاعذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن ال:

الخصم الذي أنكره، یحكم علیه بغرامة مدنیة من خمسة ألاف دینار إلى خمسین ألف دینار، دون 

"388والمادة ".المساس بحق المطالبة بالتعویضات المدنیة أو المصاریف إذا قضي برفض :

المعترض بغرامة مدنیة من عشرة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة، جاز للقاضي الحكم على

ألاف دینار إلى عشرین ألف دینار، دون الإخلال بالتعویضات المدنیة التي قد یطالب بها 

"247والمادة ".الخصوم  یحكم على طالب الرد الذي رفض طلبه، بغرامة مدنیة لا تقل عن عشرة :

ا النصوص الخاصة ویضاف إلى هذ".ألاف دینار دون الإخلال بحق المطالبة بالتعویض

.بالتعسف في استعـمال طرق الطعن الأخرى

ولذلك فإن القضاء اعتبر مثلا ولكن لا یجب أن یكون جزاء التعسف عائقا لمبدأ حریة التقاضي، 

قانونا، لا یعتبر خطأ جنحیا إلا إذا أثبت استعمال طریقة من طرق الطعن المنصوص عنها: "أن

المحكمة العلیا ، (یر شرعي یرید من خلاله الإساءة للخصم سوء نیة المتقاضي، وكان عمله غ

).378.ص 1967، نشرة القضاة لسنة 1967ماي 31غرفة القانون الخاص، قرار بتاریخ 

ونفس الموقف اتخذه الفقه حفاظا على حریة مباشرة الدعوى القضائیة، إذ اعتبر أن حق اللجوء إلى 

ض إلا إذا شكل خطأ فادحا یقترب من التدلیس، أو كان القضاء لا یكون تعسفیا یستوجب التعوی

.عملا یفترض فیه سوء النیة

تمییز الدعوى عن الطلب القضائي-2

قلنا فیما سبق أن الدعوى هي ممارسة لحریة أساسیة، وإنها السلطة القانونیة التي تمكن صاحب 

القضائي، فبواسطته تحرك وأما الطلب .الحق من اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه وحمایته

والطلب القضائي هو الذي ینشأ بین .الدعوى لطرح النزاع أمام القضاء الذي یلزم بالفصل فیه

le"علاقة الخصومة"الخصوم حالة قانونیة خاصة تدعى  rapport d’instance. النظام القانوني

علیه التصالح مع خصمه یكون بذلك قد خول للفرد حق اللجوء إلى القضاء كلما تعذرالجزائري

ومع ذلك، فإن المشرع وضع شروطا یجب .حول نزاع معین، وذلك عن طریق الدعوى القضائیة

.توفرها في الشخص الذي یرفع دعوى قضائیة

II-شروط استعمال الدعوى
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الشروط الواجب توفرها لاستعمال الدعوى القضائیة هي عامة لكافة الدعاوي،وتتعلق بشخص 

.وضوع الدعوى، وأخیرا بالمواعید التي تباشر فیها الدعوىالمدعي،وبم

الشروط المتعلقة بالمدعي-1

یشترط في كل من یستعمل الدعوى القضائیة أن تتوفر فیه المصلحة والصفة، وقد نص على ذلك 

ویجب أن یتوفر هذین الشرطین، لا في شخص .13قانون الإجراءات المدنیة الإداریة في المادة 

متدخلا علیه أو طرفا  عىفقط، ولكن في كل شخص یستعمل الدعوى مدعیا كان أم مدالمدعي 

فكل طرف في الخصومة، بغض النظر عن موقعه القانوني، یعتبر .أو مدخلا في الخصام

التي استعملت 13متقاض فیخضع للشروط العامة لقبول الدعاوى وهذا ما یفهم كذلك من المادة 

".المدعي"عوضا من عبارة "لأي شخص"عبارة 

المصلحة-1-1

"یقال أن بمعنى أنه یجب على المتقاضي أن "الدعوى، ولا دعوى بغیر مصلحة المصلحة مناط:

واتفق الشراح على أن المصلحة هي الشرط الأساسي .یبرر مصلحته في رفع الدعوى القضائیة

یجب أن تكون المصلحة .لرفع دعوى للقضاء، ومفهوم المصلحة هو محل تفسیر وتحلیل مدققین

.بیة وملموسةقانونیة وشرعیة، قائمة، وأخیرا إیجا

.یجب أن تكون المصلحة قانونیة وشرعیة-1-1-1

من البدیهي انه یجب أن تستند الدعوى القضائیة على القانون بمعنى أنه یجب على المدعي -

أن یدعي بحق یعترف به القانون ویحمیه، وإذا انعدم هذا العنصر یكون الطلب القضائي غیر 

.ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى مراقبة قانونیة وشرعیة المصلحةمقبول و لذلك فإن القاضي 

تبعا لهذه القاعدة فإن الدعوى الرامیة مثلا إلى إلزام المدعى علیه بدفع دین ناتج عن قمار أو 

من القانون المدني حظرت القمار 612رهان، تكون غیر مقبولة لعدم قانونیة المصلحة كون المادة 

الأحیان وخاصة في الإجراءات المدنیة، فإن الدعوى تتعلق بالمساس بحق  في أغلب. والرهان

unشخصي أو ذاتي droit subjectifكأن یطلب المدعي تثبیت حقه في ملكیة أو في دین.

ولكن الحالات التي لا تفترض المساس بحق شخصي كثیرة ومتنوعة، كالدعوى العمومیة،ودعوى 

في القضایا التي تهم النظام العام، یباشرها ممثل النیابة العامة تجاوز السلطة، والدعاوى التي 

.والطعن الخاص لصالح القانون، والدعوى المرفوعة من طرف النقابة للدفاع عن مصالح مهنیة
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هناك نوع من الحقوق یصعب إدراجها ،"المجمدة والواضحة"إلى جانب هذه العلاقات القانونیة 

ي متعلقة بالحقوق الفردیة والجماعیة التي تحولت إلى حقوق بمعناها ضمن التصنیف التقلیدي، وه

".للحقوق والحریات"الذي خصص الفصل الرابع 1996دیسمبر 7التقلیدي منذ صدور دستور 

فإذا وقع مساس بإحدى هذه الحریات فلا یعتبر هذا انتهاكا لحق شخصي بمعنى الكلمة، فالدعوى 

violation"لواجب"هنا تجزي مخالفة  d’un devoir. فهناك ضرر بالمصلحة والقانون یمنح

.دعوى التعویض

المنازعات الشخصیة والمنازعات :والحالتان المذكورتان تناسبان في الواقع نوعین من المنازعات

یكون النزاع شخصي حینما یزعم المدعي التعدي على حق شخصي، ویكون الأمر .الموضوعیـة

عندما یلتمس من القاضي التحقیق حول ما إذا وقع مساس بقاعدة من متعلقا بنزاع موضوعي،

وإذا كان لهذا التمییز أهمیة بالغة في القانون العام، فله كذلك فائدة ولو .قواعد القانون الموضوعي

وتظهر أهمیة هذا .متواضعة في القانون الخاص نظرا للمكانة المهمشة للمنازعات الموضوعیة

.ند تحدید الشخص الذي یتوفر على الصفة لمباشرة الدعوىالتمییز بالخصوص ع

من قانون 13أدخلت المادة -.عدم اشتراط قیام المصلحة الحالة وقت رفع الدعوى-2-1-1

لا یجوز ":الإجراءات المدنیة والإداریة تعدیلا هاما فیما یخص شرط المصلحة، إذ نصت على أنه

النص ".وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونلأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة،

.الجدید یجیز إذا التقاضي حتى ولو كانت المصلحة محتملة فقط

یقال تقلیدیا أنه یجب أن تكون المصلحة قائمة وحالة، بمعنى أن یكون النزاع المعروض على 

عي حمایته قد القضاء للفصل فیه قد نشأ حقا، أو بمعنى ٱخر أن یكون الحق الذي یطلب المد

ولذا یجب على المدعي أن یثبت أمام القاضي أن له مصلحة قائمة وحالة، .اعتدي علیه بالفعل

وارتكازا على هذه القاعدة فإن القضاء كان .فالمصلحة المحتملة لا تكفي لتأسیس الدعوى مبدئیا

/یرفض عادة الدعاوى الاستفهامیة والدعاوى التحریضیة

الذي أصبحت بموجبه المصلحة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13النص الجدید للمادة 

المحتملة تكفي لقبول الدعوى القضائیة، هو في الواقع تكریس لبعض الدعاوى التي كان یجیزها 

.والتي تسمح للشخص التقاضي وقائیا قبل الاعتداء على حقهالقانون القدیم،

التي ترفع من طرف الحائز لعقار ضد الجار الذي شرع ومثال ذلك دعوى وقف الأعمال الجدیدة،

في أعمال قد تسبب مساسا لحیازته، فیمكن لواضع الید طلب وقف الأشغال قبل أن یقع تعرض 
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التي ترفع ضد من استعمل في دعوى وثیقة یحتمل أن وكذلك دعوى مضاهاة الخطوط .لحیازته

.غم أن المصلحة لیست قائمة وحالةفالمشرع أجاز هذه الدعوى الأخیرة ر .تكون مزورة

و  310من قانون الإجراءات المدنیة القدیم اللتان تقابلهما المادتین 187و  172هذا وأن المادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وخروجا عن قاعدة وجود مصلحة قائمة وحالة، كانتا 77

اذ إجراءات في نزاع لم ینشأ بعد ولكن على تجیزان صراحة تقدیم طلب للقاضي بغرض الأمر باتخ

187الجدیدة مددت أحكام المادة 77المادة ).187المادة (شرط أن یقع اتفاق بین الخصوم 

"القدیمة ووسعت مجال تطبیقها إذ أنها ألغت شرط اتفاق الخصوم ولسبب مشروع یمكن للقاضي،:

التحقیق، بناء على طلب كل ذي مصلحة، وقبل مباشرة الدعوى،أن یأمر بأي إجراء من إجراءات 

.قصد إقامة الدلیل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مٱل النزاع فإنها 310وإما المادة "

"تنص من جهتها أنه تقدم الطلبات الرامیة إلى إثبات الحالة أو توجیه إنذار أو إجراء استجواب في :

س الجهة القضائیة المختصة، لیفصل فیها خلال أجل موضوع لا یمس بحقوق الأطراف، إلى رئی

".أیام من تاریخ إیداع الطلب 3أقصاه 

.جب أن تكون المصلحة إیجابیة وملموسةی-3-1-1

حتى تقبل الدعوى یجب أن تكون المصلحة المحتج بها ذات أهمیة، خاصة إذا تعلق الأمر -

وهكذا إذا استجاب قاضي الدرجة الأولى لكل طلبات المدعي، فإن هذا الأخیر .بمصلحة معنویة

وقد تكون بعض الأحكام غیر قابلة .لا یمكنه استعمال طریق من طرق الطعن لانعدام المصلحة

من 41نتفاء المصلحة وعدم وقوع ضرر، وأقر المشرع هذا المبدأ صراحة في المادة للطعن لا

كان یرمي إلى الحصول على فائدة قلیلة القانون المدني الملغاة إذ اعتبر استعمال حق تعسفیا إذا 

واتخذ القضاء نفس الموقف بالخصوص في مجال استعمال .بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر

مثلا قضت المحكمة العلیا بأن الطعن بالنقض یكون غیر مقبولا لانتفاء الضرر و طرق الطعن ف

المصلحة إذا وجه هذا الطعن ضد قرار صادر عن المجلس القضائي قضى بعدم قبول التماس 

المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة و البحریة ، قرار بتاریخ (إعادة النظر في أمر استعجالي 

)185.، ص1986، مجلة الاجتهاد القضائي ، سنة 25028م ، ملف رق20/06/1982

الصفة-2-1

لا یكفي لاستعمال الدعوى القضائیة استظهار مصلحة،بل یجب كذلك إثبات الصفة أي تبریر 

إذا كانت الدعوى ترمي إلى حمایة مال شائع، فإنه یجوز لكل مصلحة شخصیة ومباشرة و مع ذلك
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المحكمة العلیا ، الغرفة المدنیة، قرار (بمفرده بغیر موافقة باقي الشركاء شریك أن یرفع الدعوى 

؛  16.، ص1، عدد 1994، المجلة القضائیة سنة 75576ملف رقم 21/01/1992بتاریخ 

، 1عدد .235، مجلة المحكمة العلیا لسنة 425758ملف رقم ،02/12/20082008

).2008.ص

هر خاص للمصلحة مع أن الفقهاء لم یتفقوا على تعریف موحد، وبذا تكون الصفة عبارة عن مظ

ومناصرو النظریة .إذ یرى البعض أن هناك فرق بین الصفة والمصلحة الشخصیة والمباشرة

الأخیرة یؤسسون حججهم على وجود حالات ترفع فیها الدعوى لا من صاحب الحق، بل ممن یقوم 

ففي هذه الحالات تكون الصفة .لي والوصي والوكیلمقامه قانونا أو قضاء أو بموجب اتفاق كالو 

وأما قانون .وأما المصلحة الشخصیة فتتوفر في صاحب الحقفي الشخص الممثل أو الوكیل،

لا : "بالنص على أنه13الإجراءات المدنیة والإداریة فلم یقدم أي تعریف للصفة، واكتفت المادة 

".له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانونیجوز لأي شخص، التقاضي ما لم تكن له صفة، و 

وإذا كان التمییز بین الصفة والمصلحة سهل عندما یستظهر المتقاضي حقا شخصیا، فإن الوضع 

یتعقد عندما لا یكون المتقاضي حائزا لحق شخصي، بل یزعم فقط أن له مصلحة شرعیة، محمیة 

ففي هذه الحالة تتداخل الصفة .المشروعةقانونیا،كما هو الشأن مثلا في المنافسة الغیر 

.بالمصلحة

ویمكن ترتیب الحالات القانونیة للصفة حسب الأشخاص التي تتوفر فیهم مصلحة شخصیة 

.ومباشرة لاستعمال الدعوى، وقبل عرض هذه الحالات ینبغي التمییز بین مختلف الصفات

الصفة وتمییزها عن الصفات الأخرى-1-2-1

تختلف الصفة عن الأهلیة في كون الأخیرة تعبر عن قدرة -.والأهلیةالصفة -1-1-2-1

سن الرشد من القانون المدني 60الشخص كسب الحقوق وتحمل الالتزامات، وحددت المادة 

وبهذا .وكل من لم یبلغ هذا السن، لا یمكنه رفع دعوى أمام القضاء.بتسعة عشر سنة كاملة 

لأن أهلیة قة سوى اشتراط للصفة في استعمال الدعوى،یكون شرط الأهلیة ما هو في الحقی

.التقاضي تدخل في أهلیة الأداء

إذا كان المبدأ هو أن صاحب الحق یباشر إجراءات -.الصفة والتمثیل القانوني-2-1-2-1

الخصومة بنفسه، فإن القانون خول لبعض الأشخاص الخارجین عن الخصومة صلاحیة تمثیل 

وقد یكون هذا التمثیل بقوة .لك باتخاذ إجراءات الخصومة ومتابعتهاصاحب الحق الأصلي، وذ
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من 82المادة (القانون كما هو الشأن بالنسبة لرئیس البلدیة الذي یمثل بلدیته أمام القضاء 

، أو بالاتفاق كالتمثیل بواسطة )المتعلق بالبلدیة22/06/2011المؤرخ في 10-11القانون رقم 

المتضمن تنظیم مهنة 29/10/2013المؤرخ في 07-13من القانون رقم 5المادة(المحامي

).المحاماة

وهكذا فإذا كانت الصفة تتعلق أساسا بصاحب الحق، فإن الممثل تكون له صفة إجرائیة في مباشرة 

وبناء على هذا، یتعین على الممثل أن یثبت أولا صفة الشخص .الدعوى القضائیة ومتابعة سیرها

وإذا كان یجب على الوكیل .ي أو الاعتباري الذي یمثله، وثانیا أن یثبت سلطته كممثلالطبیع

بالخصومة أن یقدم وكالة مكتوبة وصریحة تحت طائلة بطلان الوكالة، فإن المشرع أعفى المحامي 

التضمن تنظیم 29/10/2013المؤرخ في 07-13من القانون رقم 6المادة (من هذا الإجراء 

)اماة مهنة المح

فانتفاء صفة التمثیل یترتب علیه بطلان :التمییز بین الصفة والتمثیل یترتب علیه أثار مختلفة 

الإجراءات فقط، فهو دفع شكلي یمكن تصحیحه، فیما أن عدم توفر شرط الصفة یترتب علیه عدم 

شكل في حد الصفة لیست مسألة تتعلق بالشكل بل ت"أن    واعتبرت المحكمة العلیا.قبول الدعوى

ذاتها مسألة تتعلق بالموضوع، فیجب على الجهات القضائیة معاینة ثبوتها أو دحضها ولو باللجوء 

(إلى إجراءات تحقیق مناسبة المحكمة العلیا ، الغرفة العقاریة، قرار بتاریخ "

)74.، ص1، عدد 1998، المجلة القضائیة سنة 150865ملف رقم 25/02/1998

حسب حالاتهاالصفة -2-2-1

هذه الحالة هي الحالة العادیة، إذ تتمثل الصفة -.الصفة في ذمة شخص عادي-1-2-2-1

فیها في الشخص صاحب الحق الذي له مصلحة قانونیة مباشرة في رفع الدعوى القضائیة لحمایة 

ط أن الدائن الذي یستعمل الدعوى الغیر المباشرة الصفة، على شر ولكلا من الخلف أو.هذا الحق

.تكون الدعوى قابلة للانتقال بالنسبة للخلف وغیر شخصیة محضة بالنسبة للدائن

وفي بعض الحالات فإن القانون یحفظ الدعوى لصالح أشخاص معینین، ومثال ذلك دعوى التقلید 

المرفوعة من طرف مالك براءة الاختراع، أو حالة وكیل التفلیسة الذي یمارس دعاوى المفلس 

).من القانون التجاري244المادة (ته طیلة مدة التفلیسة المتعلقة بذم

وتثبت الصفة وعندما یبرم شخص عقدا مع شركة تأمین، فإن الأول یفقد مبادرة تسییر الدعوى،

كما یجوز للشخص أن یباشر دعوى اجتماعیة .للمؤمن الذي یقوم على الغیر في حق المؤمن له
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actionبصورة فردیة sociale ut singuli ویتجلى ذلك خاصة في الشركات التجاریة، إذ أن

القانون التجاري نظم بالتدقیق مباشرة الدعوى الاجتماعیة من طرف الشریك أو مجموعة من 

.الشركاء

.الصفة في ذمة تجمع-2-2-2-1

بروز التجمعات من نقابات وجمعیات التي تدافع عن مصالح عامة واجتماعیة، أنشأ جدلا حادا -

والملاحظ أنه في بعض التشریعات الأجنبیة ، فإذا .مشكل قبول الدعاوى المرفوعة من طرفهاحول 

كان القضاء یقبل بسهولة الدعاوى المرفوعة من طرف النقابات، فإنه متحفظ للغایة بالنسبة 

.للدعاوى المرفوعة من طرف الجمعیات

فتضارب .ستقلال قلص من دور النقابةفي الجزائر فإن النظام الاشتراكي الذي نهجته البلاد منذ الا

المصالح بین العمال وأرباب العمل الذي كان السبب الرئیسي في بروز النقابات في أوروبا لم 

یصبح مبدئیا مبررا في هذا النظام لإنشاء النقابات، ولذا فإن النقابة المتمثلة في الاتحاد العام 

نه اجتماعي، وهذا ما أقرته صراحة النصوص للعمال الجزائریین كان لها دور اقتصادي أكثر م

وهذه النصوص التي وقع علیها تعدیلات فیما بعد، لم .المتعلقة بالتسییر الاشتراكي للمؤسسات

تخول لهذه النقابة وممثلیها الصفة الإجرائیة لرفع دعاوى قضائیة للدفاع عن مصالح العمال، 

.وأخضعت كل نزاعات العمل إلى إجراءات خاصة

مبدأ التعددیة وحریة إنشاء الجمعیات الذي كرس لأول مرة 1989فبرایر 28دور دستور إثر ص

بكل أنواعها،فإن الدعاوى المباشرة من قبل التجمعات أصبحت جزء لا یستهان به من النزاعات 

.المطروحة أمام الجهات القضائیة

النقابات-1-2-2-2-1

بارة عن هیئة اقتصادیة وسیاسیة لم یعترف لها صراحة بعد أن كانت النقابة في التشریع القدیم ع-

-90بحق اللجوء إلى القضاء للدفاع عن المصالح الفردیة أو الجماعیة للعمال، فإن القانون رقم 

المتعلق بكیفیات ممارسة الحق النقابي أقر لها حق التقاضي 1988جویلیة 19المؤرخ في 14

من هذا القانون على أن 13فبعد أن نصت المادة .قابیةبنص صریح رغم عدم إقراره للتعددیة الن

المنظمة النقابیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة، فلقد حددت حالات وشروط ممارسة 

یحق للمنظمة النقابیة التقاضي ویمكنها ":على أنه4و  3، 2الدعوى القضائیة إذ نصت الفقرات 

رف المدني لدى أیة جهة قضائیة مختصة، بالنسبة للوقائع التي ممارسة كل الحقوق المحفوظة للط
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تسببت في إطار علاقة العمل، ضررا للمصلحة الفردیة أو الجماعیة للعمال الذین تمثلهم؛ یمكن 

للمنظمة النقابیة ممارسة كل الدعاوى التي قد تنتج عن علاقة العمل أو عن قانون أساسي أو 

دخل مهنته في مجال نشاطها المهني أو الإقلیمي، دون إثبات اتفاق جماعي، لصالح كل عامل، ت

أي توكیل من المعني؛ تعد المنظمة النقابیة دائما طرفا في الدعوى المرفوعة ضمن الشروط 

من هذا القانون، فإنها تمكن أمین المكتب 14وأما المادة ".المحددة بموجب التشریع المعمول به 

مة، بحكم منصبه، التقاضي وممارسة الحقوق والدعاوى التي یقرها النقابي التابع للهیئة المستخد

القانون للنقابة لدى الجهات القضائیة المختصة، وذلك بهدف حمایة المصالح المهنیة الجماعیة أو 

.الفردیة للعمال

، )7المادة(قد منع تعدد النقابات 1988جویلیة 19المؤرخ في الملاحظ أنه إذا كان القانون 

من جهة أخرى لم یحدد مجال تدخل النقابة واعترف لها بصلاحیات شبه مطلقة في رفع فإنه

(الفردیة"الدعاوى القضائیة، إذ یمكنها التقاضي من أجل حمایة حتى المصالح المهنیة  المادتین "

لإشكالیة قبول دعاوى "تقدمي"وبموجب هذا القانون یكون المشرع الجزائري قد أقر مبدأ ).14و13

.قاباتالن

الذي كرس التعددیة الحزبیة كان من المتوقع إعادة النظر في 1989فبرایر 28بعد صدور دستور 

المتعلق 1990جوان 2المؤرخ في 14-09حضر تعدد النقابات، وبالفعل وبموجب القانون رقم 

ر دیسمب21المؤرخ في 27-91بكیفیات ممارسة الحق النقابي، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

یكسب القانون ،من هذا 16وحسب المادة .، فإن تأسیس التنظیمات النقابیة أصبح حرا1991

ویمكنه ممارسة الحقوق التنظیم النقابي الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة بمجرد تأسیسه،

المخصصة للطرف المدني لدى الجهات القضائیة المختصة عقب وقائع لها علاقة بهدفه وألحقت 

ویجب التمییز هنا بین التنظیم .را بمصالح أعضائه الفردیة أو الجماعیة، المادیة والمعنویةأضرا

النقابي ذاته وفروعه، فالأول وحده له صفة التقاضي خلافا لفروعه التي ما هي سوى هیاكل 

، 149274ملف رقم 09/12/1997المحكمة العلیا ، الغرفة الاجتماعیة ، قرار بتاریخ (محلیة

).139.، ص1، عدد 1998مجلة القضائیة سنة ال

2المادة فحسب.ولا یجب كذلك الخلط بین النزاع الجماعي في العمل والنزاع الفردي في العمل

یعد نزاعا جماعیا في العمل كل خلاف 1990نوفمبر 6المؤرخ في 04-90من القانون رقم 

العمل والشروط العامة للعمل، ویعد نزاعا فردیا في یتعلق بالعلاقات الاجتماعیة والمهنیة في علاقة 

العمل كل خلاف في العمل قائم بین عامل أجیر ومستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل التي تربط 
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إذا كان الأمر یتعلق بنزاع جماعي، فإنه یجوز رفع دعوى جماعیة باسم النقابة بصفتها .الطرفین

دة العمال، وإما إذا كان النزاع یتعلق بخلاف قائم بین شخصا معنویا ممثلا من أحد أعضائها لفائ

العمال الأجراء والمستخدم بشأن تنفیذ علاقة العمل،فانه لا یجوز رفع دعوى جماعیة ولكن یجب 

قضت المحكمة .وذلك تحت طائلة عدم قبول الدعوىرفعها بصفة فردیة من طرف كل عامل،

ن الدعوى القضائیة التي موضوعها المطالبة بحقوق فإ بأنه و أمام انعدام نزاع جماعي العلیا 

المحكمة العلیا ، الغرفة (لا تعتبر دعوى جماعیة حتى وإن رفعت باسم ممثل عن العمال فردیة،

2008، مجلة المحكمة العلیا لسنة 435383ملف رقم 03/12/2008الاجتماعیة ، قرار بتاریخ 

.)435.، ص2، عدد 

إلا أن المشرع لم یحدد شروط جد منظمات مهنیة تتمتع بالكفاءة القانونیة،وإلى جانب النقابات، تو 

فبالنسبة لمنظمة المحامین، أو الاتحاد الوطني لمنظمات المحامین، .استعمالها للدعوى القضائیة

المتضمن تنظیم مهنة المحاماة 2013أكتوبر 29المؤرخ في 07-13فلقد اقتصر القانون رقم 

كما أسند لنقیب المحامین ،)103و  85المادتین (یئتین الشخصیة المعنویة على منح هتین اله

).102المادة (صلاحیة التمثیل أمام القضاء 

.الدعوى القضائیة التي تباشر من الشخص الاعتباري العام-2-1

الولایة،والبلدیة و المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة حق استعمال  ولكل من الدولة،-

).من القانون المدني50و  49المادتین (الدعوى القضائیة للدفاع عن مصالحها 

الصفة لرفع الدعوى القضائیة تكون للوزیر في النزاع الذي تكون فیه الدولة طرفا، وإذا كانت الولایة 

إن طرفا في النزاع فإن الوالي هو الذي یتمتع بصفة التقاضي، وإذا تعلق الأمر بنزاع یهم البلدیة ف

.رئیس المجلس الشعبي البلدي هو الذي یتكفل بمباشرة الدعوى القضائیة

وأما .وأما المؤسسات العامة ذات الصبغة الإداریة، فلها حق في رفع الدعوى بواسطة مدیرها

المصالح الإداریة الغیر المشخصة،فلا یمكنها مباشرة دعاوى قضائیة إلا بواسطة الهیئات المختصة 

فالخزینة الجزائریة مثلا مصلحة غیر مشخصة لا یمكنها التقاضي إلا بواسطة . االتي تنتمي إلیه

.1963یونیو8المؤرخ في 198-63الوكیل القضائي للخزینة بمقتضى القانون رقم 

تمثل أمام )من القانون التجاري549المادة (الشركة التجاریة التي تتمتع بالشخصیة المعنویة 

أو ،)من القانون التجاري 553المادة (ذا تعلق الأمر بشركة التضامن القضاء من طرف مدیرها إ

، أو شركة ذات المسؤولیة )مكرر من القانون التجاري 563المادة (شركة التوصیة البسیطة 
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، وتمثل من طرف رئیس مجلس المدیرین إذا تعلق )من القانون التجاري 576المادة (المحدودة 

في حالة التصفیة فإن الشركة تمثل ).من القانون التجاري 652لمادة ا(الأمر بشركة المساهمة 

أمام القضاء لمتابعة الدعاوى الجاریة أو القیام بدعاوى جدیدة لصالح التصفیة من طرف المصفي، 

من القانون 788المادة (ولكن بعد الترخیص له بذلك من طرف الشركاء أو بموجب قرار قضائي

الأمر بمؤسسة عمومیة اقتصادیة منحلة فإن تمثیلها أمام القضاء یكون كذلك وإذا تعلق).التجاري 

.بواسطة مصف

الشروط المتعلقة بمحل الدعوى القضائیة-2

وقبول الدعوى .محل الدعوى هو الطلب الذي یقدمه المدعي للقاضي لیفصل في موضوعه بحكم

.مرهون بشروط متعلقة بهذا المحل

فإذا كان الطلب قد فصل فیه .ألا یصطدم بحجیة الشيء المقضي فیهیشترط في محل الدعوى 

ولا .وإلا حكم بعدم القبول بحكم نهائي، فلا یجوز أن یكون هذا الطلب موضوع دعوى جدیدة،

.یجب كذلك أن یكون محل الدعوى مخالفا للنظام العام والآداب العامة وكذا مخالفا للقانون

الشروط المتعلقة بالمواعید-3

في بعض الأحیان .لیس لصاحب الحق الحریة المطلقة في اختیار الموعد لرفع الدعوى القضائیة

كما هو الشأن في دعاوى الحیازة التي یجب أن ترفع قد یكون الموعد لرفع الدعوى قصیر جدا،

وفي ). من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 524المادة (التعرض خلال سنة من تاریخ 

من قانون 504عات العمل التي تدخل في اختصاص القسم الاجتماعي، یجب حسب المادة مناز 

الإجراءات المدنیة والإداریة رفع الدعوى في أجل لا یتجاوز ستة أشهر من تاریخ تسلیم محضر 

.عدم الصلح من مفتشیة العمل

الاستمرار في الدعوى الخصومة نفسها تجري ضمن مواعید محددة، فإذا تسبب المدعي في عدم 

من قانون 223و   222المادتین (طیلة مدة سنتین، یجوز للمدعى علیه طلب إسقاطها 

و إما بالنسبة لمختلف طرق الطعن، فیجب رفعها في ٱجال ).الإجراءات المدنیة و الإداریة 

405للمادة وطبقا.قصیرة، وذلك تحت طائلة السقوط الذي یعتبر في هذا المجال من النظام العام

أي أن الیوم الأول و الأخیر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإن كل الآجال تحسب كاملة 

تبلیغا شخصیا بتاریخ الصادر في القضایا العقاریةتم تبلیغ حكم المحكمةفمثلا إذا.لا یحسبان

في   لمجلس القضائي على ید محضر قضائي فإنه یجب رفع الاستئناف أمام ا2019جوان 20



24

و   2019جویلیة 21یكون مقبولا بتاریخ فالاستئناف في هذه الحالة .مهلة شهر من هذا التاریخ

(یوم عطلة رسمیة 2019جویلیة 21إذا كان یوم لا یكون مقولا بعد هذا التاریخ و مع ذلك 

في هذا المثال یكون    اففالاستئنفإن الأجل یمدد إلى أول یوم عمل موالي ، )مثلا یوم جمعة 

.2019جویلیة 23مقبولا إذا قدم یوم الأحد 

إجراءات رفع الدعوى/الثالث البحث :الحصة الثامنة 

تبدأ عملیة رفع الدعاوى من خلال رفع دعوى أمام القضاء المختص سواء القسم المدني او *

قسم شؤون الأسرة ، حیث ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي ,العقاري أو التجاري البحري ا

من النظام العام یمكن للقاضي إثارة من ق إ م إ ، خاصة وأن الصفة 13صفة طبقا لنص المادة 

.تلقاء نفسه انعدامها من

تسجل الدعوى ابتداءا أمام كتابة الضبط التي تضع لها رقم القضیة وتاریخ أول جلسة ، حیث *

بعد تسجیل .تسلم عریضة افتتاح الدعوى بحسب عدد أطراف هذه الدعوى وفي مختلف الأقسام 

لمدعي الدعوى لدى أمانة الضبط یعطي لها كاتب الضبط رقم القضیة وتاریخ أول جلسة وتسلم ل

.محامیه للإجراء عملیة التبلیغ عن طریق المحضر القضائي  وأ

كما أن رفع الدعوى یخضع لإجراءات معینة في بعض الدعاوى خاصة فیما یتعلق بشهر *

.العریضة ، ودفع حقوق تسجیلها لدى أمانة الضبط  

بقدم محامي بعد تبلیغ الدعوى للمدعى علیه أو المدعى علیهم عن طریق المحضر القضائي *

المدعین محضر التبیلغ المتمثل في محضر تسلیم التكلیف بالحضور ومحضر  أنالمدعي 

التكلیف بالحضور لإثبات التبلیغ وتبقى القضیة في تبادل المذكرات إلى غایة وضعها للنضر أو 

ممكن سماع الشهود قبل الفصل في الموضوع ، وذلك في مختلف الأقسام على مستوى المحاكم أو 

.ختلف الغرف على مستوى المجالس القضائیة م

یعد صدور الحكم یمكن لخاسر الدعوى استئناف في آجال محددة تخضع للأجال المنصوص *

.علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

في بعض الدعاوي تخضع لإجراءات معینة قبل رفعها مثل في القسم الإجتماعي لابد من *

المصالحة المحرر من طرف مفتشیة العمل، أو في القسم العقاري بشهر إحضار محضر عدم 

.العریضة المتعلقة بحقوق المتعلقة بالتعدیل أو إلغاء حقوق عقاریة سبق شهرها 
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أعوان القضاء:الرابعالبحث الحصة الرابعة 

، أعوان القضاء هم المحامون والمحضرون والموثقون وكتبة الضبط 

المحامون :المطلب الأول 

، خاصة وأن المحامي یتمتع بثقافة قانونیة تخول لـه مسـاعدة یعد المحامون من أهم أعوان القضاء 

، فالمحامي ینتمـي لتنظـیم مهنـي معـین ألا وهـو الإتحـاد الـوطني لمنظمـة المحـامین العدالة وتنویرها 

لته ، مــن أجــل تطبیــق القــانون بمــا بــالجزائر ، حیــث أن هــذا الأخیــر یعــاون القاضــي فــي أداء رســا

، مــع أكتسـبه مــن معرفـة قانونیــة تمكنــه مـن عــرض الوقـائع المــدلى بهــا مـن الخصــوم عرضـا منظمــا 

لممارســة مهنــة بیــان الأســانید التــي تســتند إلیهــا تلــك الوقــائع ، لــذلك وضــع القــانون شــروطا معینــة 

المهنیـــة التــــي وكـــذا واجباتــــه المحامـــاة وتحدیـــد ضــــمانات اســـتقلال المحــــامي فـــي ممارســـة عملــــه ، 

.تستوجب المسائلة 

:المطلب الثاني 
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تعتبـر الكتبـة والمحضـرون والخبـراء مـن أعـوان القضـاء،:الكتبة والمحضرون والخبـراء والموثقـون

منهم قائمین بوظیفة عمومیةالآخرعضهم موظفین عمومیین، فیما أن البعض بحیث أن 

محاكم،مجالس،المحكمـة العلیا،محـاكم إداریـة،مجلس الدولة،محكمـة لكـل جهـة قضـائیة:الكتبة/ أولا

عدة كتبـة یشـكلون قلـم الكتـاب،وهو عبـارة عـن مـوظفین عمـومیین یعـاونون القضـاة فـي أداء (التنازع

مهمــتهم إلــى جانــب قیــامهم بتمثیــل المحكمــة فــي اتصــالها بالمتقاضــین،فالكاتب یحضــر مــع القاضــي 

،ویتـولى تحریـر محضـر بشـأنها،یوقع الأخیرالتـي یقـوم بهـا هـذا  تالإجـراءافي الجلسات،وفي جمیـع 

،كمـا یتلقـى كتـاب الضـبط صـحف للأحكامالأصـلیةمنه ومن القاضي،كما یقوم كـذلك بتوقیـع النسـخ 

وقــد ألــزم المشــرع كاتــب وغیرهــا،والأوامــرالأحكــامالدعاوى،وتحصــیل رســومها وقیدها،وتســلیم صــور 

ویضــع فــي أوائــل كــل ثالثــة المحــاكم والمجــالس القضــائیة،الضــبط، بــأن یتــولى إمســاك ســجل لــدى

.عن النشاط للمجلس القضائي عن تلك الفترةة عن النشاط القضائي للمحكمة، أوأشهر قائم

:محضرونال/ ثانیا 

تختلــف الشــروط التــي یتطلبهــا القــانون لممارســة مهنــة المحضــر القضــائي عــن غیرهــا مــن المهــن لا 

،وأن یكــون الأقــلســنة علــى 25إذ یجــب أن یكــون جزائــري الجنســیة،وبالغ مــن العمــر،ةقــالعلاذات 

،أو شـــهادة معادلـــة لهـــا،وأن یكـــون یةملاالإســـســـانس فـــي الحقـــوق،أو فـــي الشـــریعة لشـــهادة اللیحامـــل

مختلــف الوظــائف إســنادالتــي یتطلبهــا القــانون الأخــرىمتمتعــا بحقوقــه المدنیــة،وغیرها مــن الشــروط 

 تنــالاعوالإقیــام بــإجراءات تبلیــغ المحــررات وتنحصــر مهمــة المحضــر فــي ال.ولــةفــي الد الإداریــة

القضـــائیة والســـندات الرســـمیة الأحكـــامالتـــي تـــنص علیهـــا النصـــوص التنظیمیة،وتنفیـــذ والإشـــعارات

القضـائیة وتنفیـذها تحـت مراقبـة  الأوراق إعـلانضابطا عمومیا یحتكـر القابلة للتنفیذ،وبذلك فهو یعد

والإنـذاراتالمسـتحقة بـالطرق الودیـة أو القضـائیة،ویقوم بالمعاینـات النیابـة العامـة، ویحصـل الـدیون

غیــر المطلــوب الــرد علیهــا، ویمكــن اســتدعاءه للقیــام بــبعض الخــدمات لــدى المجــالس القضــائیة،وهو 

القضــایا ویضــمن الحفــاظ علــى النظــام والعلنیــة،یقوم بعــرضبهــذه الصــفة یحضــر الجلســات الرســمیة

تحت سلطة الرئیس، ویتولى حفظ أصول العقود التي حررها،ویقوم بنشرها وفقا للقوانین والتنظیمـات 

.المعمول بها
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الخـبراء/ثالثا 

الخبیر هو شخص یتمتع بثقافة عملیة في تخصیص مـن التخصصـات،لذلك تسـتعین بـه المحكمـة :

فــي المســائل العلمیــة والفنیــة المندرجــة ضــمن تخصصــه،متى كــان مقیــدا بجــدول الخبــراء المعتمــدین 

وزارة العـدل،وان تـم تعیـین خبیـر غیـر مقیـد وجـب علیـه أن یـؤدي الیمـین القانونیـة قبـل قیامـه 2لدى 

الوزارات،كــــــالخبراء العــــــاملون فــــــي المخــــــابر العلمیــــــة لإحــــــدىة، وقــــــد یكــــــون موظفــــــا تابعــــــا بــــــالخبر 

للشــرطة،والعاملون فــي مصــالح الطــب الشــرعي والعــاملون فــي المخــابر الكیمیائیــة لمصــالح الجــودة 

بخبرتهم،سـواء مـن تلقـاء نفسـها أو بطلـب مـن الاسـتعانةوقمع الغش،وقد تلجأ أیة جهة قضـائیة إلـى 

.ذلك في ضوء المهام الموكولة إلیهم من طرفها،ویعد المترجمون في حكم الخبراءالخصوم، و 

الموثقـون/رابعا 

یعتبر الموثق ضابطا عمومیا،یتولى تحریر العقود التـي یحـدد القـانون صـیغتها، وكـذلك العقـود التـي 

أصـول جمیـع العقـود والوثــائق باسـتلامإعطاءهـا هـذه الصـیغة،وذلك إلـى جانــب قیامـه  الأطـرافیـود 

أو التــي یــود حائزهــا ضــمان حفظهــا،وهي المهنــة التــي ،التي حــدد لهــا القــانون هــذه الصــیغة،للإیــداع

الإداریــةیمارســها باســمه ولحســابه الخاص،كمــا یتــولى تســجیل و إیــداع وشــهر العقــود لــدى الجهــات 

یكن السند المتعلق بها محرر من معاملة أخضعها القانون للرسمیة باطلة إذ لموتعد كلالمختصة،

تكـــاد تختلـــف عـــن شـــروط  لاوقـــد اشـــترط القـــانون لممارســـة هـــذه المهنة،شـــروطا .طـــرف الموثـــق

ســنة علــى 25المحضــر القضــائي، إذ یجــب أن یكــون متمتعــا بالجنســیة الجزائریــة،ویبلغ مــن العمــر

،ویحظر علیـه تحریـر یةمسـلالإاامعیـة فـي الحقـوق،أو فـي الشـریعة لشـهادة جحاملا،وأن یكون الأقل

حــد أطرافــه بأیــة صــفة كانــت،أو العقــد الــذي لأ،ممثلاالعقــد الــذي یكــون هــو طرفــا فیــه،أو اســتلامأو 

كمــا یتضـمن أیــة تـدابیر لفائدتــه، أو العقـد الــذي یكـون أحــد أقاربـه أو أصــهاره أطرافـا أو شــهودا فیـه،

فــي إدارة شــركة أو القیــام بالمضــاربة یحظــر علیــه القیــام بــأي عمــل تجــاري،أو مصــرفي،أو تــدخل 

.وإعادة بیع العقار بالاكتسا
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التدخل والإدخال في الخصومة:الخامسالبحث :الحصة الخامسة 

في الخصومة التدخل:المطلب الأول

التــدخل هــو الطلــب الــذي یهــدف إلــى جعــل الغیــر طــرف فــي دعــوى قائمــة بــین الأطــراف الأصــلیین، 

، تتضـمن أسـباب تدخلـه ، تم بموجـب مـذكرة التـدخل فـي الـدعوى یتقـدم بهـا المعنـي أمـام القاضـي یو 

عــــدد الأطــــراف الــــدعوى  بطلباتــــه ودفوعــــه، علــــى أن تكــــون المــــذكرة مصــــحوبة بعــــدد النســــخ حســــ

، وللقاضي أن یرفض تدخل المعني ، متى ثبت بعد إطلاعه على مذكرته أنه لا تتوافر فیه الأصلیة

، إذ یقــوم طــراف رفــض طلــب تدخلــه لــذات الأســبابطلوبــة فــي رافــع الــدعوى، كمــا أن للأالشــروط الم

.المعني في الجلسة ویلتمس من رئیس الجلسة قبول مذكرة تدخله وهنا یقوم القاضي بسماع أقواله 

شروط التدخل / أولا

نص علیها القانون الجدید من خـلال المـادة الشروط العامة، حیث أن للتدخل شروط عامة وخاصة

وهـــي مـــن تتـــوافر فیـــه الصـــفة ، بمعنـــى أن یكـــون طالـــب التـــدخل هـــو صـــاحب الحـــق أو 194/02

ـــه  ـــا عنـــدما یـــدعم إدعـــاءات أحـــد .المركـــز القـــانوني محـــل النـــزاع أو نائب ویكـــون التـــدخل إمـــا فرعی

للمحافظــة علــى حقوقــه فــي الخصــوم فــي الــدعوى ، حیــث لا یقبــل التــدخل لمــن كانــت لــه مصــلحة 

.مساندة هذا الخصم 

، لـذا الممثلـة للمحكمـة العلیـا فإن التدخل لا یقبل أمام جهة الإحالـة بعـد الـنقض:الشروط الخاصة 

.من ق إ م إ 194لابد أن یكون أمام جهة أول درجة أو الاستئناف طبقا لنص المادة 

حسـب الخصـوم وادعـاءاتهموضـوع نـزاع كما یجب أن یكون التدخل مرتبطا ارتباطا كافیـا بم-

.من ق إ م إ 195المادة 

.من ق إ م إ 194ابداءا طلب التدخل قبل قفل باب المرافعات طبقا لنص المادة -

التدخل أنواع/ثانیا 



29

:الجدید وهما للتدخل الإختیاري نوعین حسب القانون *

حیث أن للمتدخل لا یدافع عـن وجهـة نظـر أحـد المتخاصـمین ، وإنمـا بحـق :التدخل الأصلي –1

شخصــي لــه هــو ، أي یتــدخل لصــالحه وبادعاءاتــه التــي هــي مــن نفــس موضــوع ادعــاءات الخصــوم 

التــي مــن خلالهــا یــدعي شــخص ملكیتــه لقطعــة أرض بالتقــادم الأصــلیین ، مثــل دعــوى الاســتحقاق 

رث ، وبعـــدها یســـمع الطـــرف الآخـــر بتلـــك الـــدعوى وشـــخص آخـــر یـــدعي ملكیتـــه لتلـــك القطعـــة بـــالإ

فیتدخل كونه اكتسـب تلـك القطعـة الأرضـیة بالشـراء ، فیرفـع دعـوى التـدخل لمصـلحته، فیكـون بـذلك 

.من ق إ م إ 197و  196طرفا ثالثا، له طلبات مختلفة عن سابقیه طبقا للمواد 

المتــدخل هنــا لا یطالــب بحــق لــه هــو وإنمــا یتــدخل لتأییــد طلبــات المــدعي أو :التــدخل الفرعــي -2

المـــدعى علیـــه ، فهنـــا یتـــدخل للمحافظـــة علـــى حقوقـــه عـــن طریـــق مســـاندة مدینـــه ، فیتمثـــل التـــدخل 

الإنضـمامي فــي ذلــك الطلـب الموجــه مــن الغیــر الخـارج عــن الخصــومة مــن أجـل الإنظمــام إلــى أحــد 

وهو إجراء وقائي یقوم به الغیر خشیة أن یخسـر الخصـم .ن حقوقه أطرافها لمساعدته في الدفاع ع

الأصــلي الــدعوى ویتضــرر مــن الرجــوع علیــه ومثــال ذلــك تــدخل الضــامن فــي الــدعوى القائمــة بــین 

مضــمونه والغیــر لیســاعده علــى كســبها ، فیــتخلص مــن التزامــه بالضــمان، كتــدخل البــائع فــي دعــوى 

.مشتري استحقاق الشئ المبیع المرفوعة على ال

التدخل الإنضمامي المستقل -3

هــو عبــارة عــن تــدخل شــخص مــن الغیــر فــي خصــومة قائمــة لیطالــب ویــدافع عــن حــق لــه ، هــو فــي 

نفس الوقت حق یطالب به ، أو یدافع عنه أحد أطراف الخصومة في مواجهة الطـرف الآخـر، وهـو 

بــل التــدخل فــي كــل حالــة یوجــد ویق.یقــع فــي مركــز وســط بــین التــدخل الإختصــامي التــدخل الفرعــي 

مــن مــدعین متعــددین أو علــى مــدعى علــیهم متعــددین ، مثــل فیهــا ارتبــاط ممــا رفــع الــدعوى ابتــداءا 

تدخل دائن متضامن في الخصومة القائمة بین دائن متضـامن معـه والمـدین، وكـذلك تـدخل شـخص 

.إلى جانب شریكه في دعوى تتعلق بالمال المملوك على الشیوع 

خل آثار التد



30

بخصوص الطعن في الحكم ، فإنه طالما أن المتدخل انظمامیا ثبتـت لـه :الحكم  على آثار التدخل

الصفة والمصلحة ، وباعتبار أن الحكم یشكل حجة لـه وعلیـه فإنـه مـن حقـه الطعـن فیـه دون تغییـر 

لذلك فإن للمتدخل تدخلا انظمامیا اختصامیا الحق في الطعن .طلباته التي له مصلحة في تأییدها 

.ته ، خاصة إذا ما رفض طلب المتدخل في الحكم لتأیید طلبا

فإن نطاقها یتحدد بالنظر إلى نوع التدخل أثار التدخل بخصوص طلبات المتدخل 

بالنسـبة للتـدخل الإنظمـامي فـإن طلبـات المتـدخل یجـب أن تظـل فـي نطـاق طلبـات الطـرف الـذي -

التـدخل بـالطرف الأصـلي أنظم إلیه ، بحیث لا یجوز له تقدیم طلبات مغایرة ، ومـن ثـم فـإن ارتبـاط 

.من شأنه تحدید نطاقه وتبعیته ، وبالتالي فإنه یترتب على الصلح بین الخصمین انقضاء التدخل 

ما یـراه مناسـبا مـن طلبـات ودفـوع أما بالنسبة للتدخل الإختصامي ، فإن للمتدخل الحق في إبداء -

كأي طرف في الخصومة  

الإدخال في الخصومة أو اختصام الغیر-*

الإدخـال أو التـدخل الوجـوبي الإجبــاري ، بكـون بطلـب الخصـوم ، أو بطلــب مـن القاضـي قبـل غلــق 

.باب المرافعات 

حیث انه إذا كان الإدخال في بدایة الدعوى یـدخل اسـم المـدخل فـي الخصـام مباشـرة فـي العریضـة 

أمــا إذا كــان الإدخــال أثنــاء ســریان الــدعوى ، فهنــا الــدعوى انطلقــت وانتقلــت مــن كتابــة .الافتتاحیــة 

، لذا فأي إجراء یمكن أن یطرأ أو یتخذ یجب أن یكون بأمر منه وعلى علم الضبط إلى ید القاضي 

به وبموافقته ، فعلى المعني بالإدخال أن یتقدم أمام رئیس الجلسـة وبیـده عریضـة الإدخـال ویسـتأذن 

التــي جعلتــه قاضـي أمــر بإدخــال شــخص المطلــوب فــي الخصــام ، ویقــدم لــه الأســباب و الضــروفال

یــدخل ذلــك الشــخص فــي الخصــام ، متــى قبــل القاضــي طلــب التــدخل یأشــر علــى الطلــب بــالقبول 

ویوقعـــه ویـــأمر بالقیـــام بـــإجراءات التبلیـــغ ، ثـــم یتـــدخل المعنـــي طالـــب الإدخـــال بعـــد ذلـــك إلـــى كتابـــة 

وتضــع الخــتم ، ثــم بــذهب تســجیل البیانــات الضــروریة علــى عریضــة الإدخــال الضــبط التــي تتــولى

.المعني للمحضر القضائي من أجل التبلیغ المطلوب بنسخة من العریضة والتكلیف بالحضور 



31

:الهدف من الإدخال تحقیق الأغراض التالیة 

*وجـه إلیـه خاصـةالحكم على الغیر بذات الطلبات المرفوعة بها الدعوى الأصلیة أو بطلـب ی* .

جعــل الحكــم الصــادر فــي الــدعوى الأصــلیة حجــة علــى الغیــر ، وملزمــة لــه حتــى لا تتنكــر حجتــه ، 

  .ق إ م إ  199بقا للمادة باعتبار أنه لم یكن طرفا فیها ط

)اختصام الغیر(الإدخال بطلب من الخصوم 

للــدخول فیهــا وذلــك یعنــي إجبــار شــخص خــارج الخصــومة اختصــام الغیــر أو إدخالــه فــي الخصــام 

بتكلیفــه بالحضــور ، بنــاءا علــى طلــب أحــد الخصــوم ، أو بنــاءا علــى أمــر المحكمــة ، وذلــك تطبیقــا 

اكن هذا الشخص لابد أن تكون له صلة بالنزاع المراد إدخالـه فیـه .من ق إ م إ 199لنص المادة 

.

الإدخال بطلب من القاضي 

أى أنــه ضــروري ، ولــو مــن تلقــاء نفســه وعنــد یمكــن للقاضــي إدخــال الغیــر بمخاصــمته فــي حــال ر 

ـــة غرامـــة تهدیدیـــة ، كمـــا یفصـــل القاضـــي فـــي طلـــب الضـــمان الاقتضـــاء ـــدعوى تحـــت طائل وفـــي ال

الأصلیة بحكم واحد إلا في حالة الضرورة ، فیفصل في كل منهما على حـده ، تطبیقـا لـنص المـادة 

  .ق إ م إ  201

الجهات القضائیة الإداریة والعادیة :السادسالبحث :الحصة السادسة 

العادیة منها  الأولىتنحصر هذه الجهات القضائیة في محاكم الدرجة :أجهزة القضاء العادي

والمحكمة العلیاوالمجالس القضائیة،والمتخصصة،

.إما عادیة وإما متخصصة الأولىتكون محاكم الدرجة :الأولىمحاكم الدرجة 

المحاكم العادیة/المبحث الأول 
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تم إنشاء هذه الجهات القضائیة التي تحتـل قاعـدة الهـرم القضـائي فـي معظـم دوائـر القطـر الجزائـري 

، إمكانیـة 1998وقـد أجـاز المشـرع سـنة،1997وتـم تحدیـد مقراتهـا بموجـب أمـر سـنة1965سـنة

وزیـــر العـــدل، وذلــك بقـــرار مــن إنشــاء فـــروع فــي دائـــرة اختصــاص المحـــاكم علـــى مســتوى البلـــدیات،

.بها تعریفها وبیان كیفیة تشكیلها وتنظیمهاالإلمامیقتضي بغرض تقریب القضاء إلى المواطن،

محــاكم المدنیــة القــدیم،الإجــراءاتمــن قــانون  الأولــىعرفــت المــادة :الأولــىتعریــف محــاكم الدرجــة 

،وهـي تفصـل  ون العامالمحاكم هي الجهات القضائیة الخاصة بالقان هذه أن :"بالقول الأولىالدرجة 

القـانون (، وعبـارة "دعـاوى الشـركات التـي تخـتص بهـا محلیـافي جمیع القضـایا المدنیـة والتجاریـة أو

الـــواردة بهـــذا النص،تعنـــي القـــانون المشترك،حســـبما یظهـــر مـــن الـــنص الفرنســـي،كما أن اســـم  )العـــام

المسـتعمل )SOCIALES(:الـنص العربـي،ألن تعبیـردعاوى الشركات قد ورد بهذه الصیغة خطأ فـي

بـنفس والإداریـةالمدنیـة الإجـراءاتوقد احتفظ قـانون ،الاجتماعیةفي النص الفرنسي،یعني الدعاوى 

الاختصـــاصالمحكمـــة هـــي الجهـــة القضـــائیة ذات :"منـــه نصـــت علـــى أن32التعریف،حیـــث المـــادة 

العـــام، تتشـــكل مـــن أقســـام، ویمكـــن أیضـــا أن تتشـــكل مـــن أقطـــاب متخصصـــة، وتفصـــل فـــي جمیـــع 

والتـــي الأســـرةوقضـــایا شـــؤون والعقاریــة والاجتماعیـــةالمدنیـــة والتجاریـــة والبحریـــة لاســـیماالقضــایا 

، ویكون المشرع قـد احـتفظ للمحـاكم بوالیـة عامـة، تكـون بموجبهـا مخولـة بـالنظر "تختص بها إقلیمیا

منهــا كمبــدأ عــام،مع انفــراد بعــض المحــاكم المســماة أقطــاب الإداریــةجمیــع المنازعــات باســتثناء فــي 

.متخصصة دون سواها بالنظر في بعض المنازعات

:الأولىنظیم محاكم الدرجة ت

مـــع أن عـــددها وحســـب قـــانون التنظـــیم محكمـــة،194یقـــدر عـــدد المحـــاكم العاملـــة حالیـــا بحـــوالي

محكمــة، وهــذه المحــاكم الجدیــدة لــم تنصــب بعــد،وكل محكمــة مــن هــذه 214القضــائي یقــدر بحــوالي

.تتألف من ستة إلى عشرة أقسامالمحاكم

:هيثة أقساملا ثمة ث:في المواد الجزائیة

یخـــتص هـــذا القســـم بـــالنظر فـــي القضـــایا الجزائیـــة، الموصـــوفة فـــي قـــانون العقوبـــات :قســـم الجـــنح

والتـي یكــون جـنح إلــى جانـب المخالفــات المرتبطـة بهــا،ومختلـف التشـریعات العقابیــة الخاصـة بأنهــا

 الأطـــرافالمـــدني المقدمـــة أمامهـــا مـــن  الادعـــاءمرتكبوهـــا بالغون،كمـــا تنظـــر بالتبعیـــة فـــي طلبـــات 

یقبـل إن لـم یكـن ثمـة ارتبـاط  لاالجزائیـة، وبـذلك فهـو ادعـاء قـد الملاحقـةحـل مالمتضررة من الفعـل

.النظر بالدعوى الجزائیة محل
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الموصـــوفة أیضـــا فـــي قـــانون یخـــتص هـــذا القســـم بـــالنظر فـــي القضـــایا الجزائیـــة،:المخالفـــاتقســـم 

والمرتكبة كذلك أیضا من طرف بالغین، وفي العقوبات ومختلف التشریعات العقابیة بأنها مخالفات،

المتضــررة مــن  الأطــرافنفــس الوقــت فإنهــا تكــون مختصــة بالفصــل فــي جمیــع الطلبــات المقدمــة مــن 

.الجزائیةالملاحقةالفعل محل

یختص هذا القسم بالنظر في المنازعات الجزائیة الموصوفة في قـانون العقوبـات وفـي :الأحداثقسم 

مختلف التشریعات العقابیة الخاصة بأنها مخالفات أو جنح، والتي یكون مرتكبوهـا أحـداثا أي قصـرا 

 الادعـاءبالفصـل فـي طلبـات لم یبلغ سنهم بعـد ثمانیـة عشـر سـنة،كما تكـون هـذه المحكمـة مختصـة 

هنا إلـى أن الحكـم الصـادر فـي هـذا النـوع الإشارةالمدني المقدمة أمامها من طرف أي متضرر مع 

الأفعــالمــن الطلبــات،یكون فــي مواجهــة ولــي القاصــر أو ممثلــه القــانوني ال القاصــر نفســه،غیر أن 

وبـات أو أي تشـریع خـاص، ،والموصـوفة بأنهـا جنایـات بموجـب قـانون العقهؤلاءالمرتكبة من طـرف 

.المتواجد على مستوى محكمة مقر المجلس دون سواه،هو الذي یتولى الفصل فیهاالأحداثفقسم 

:في المواد المدنیة

:ثمة سبعة أقسام هي

:الاستعجاليالقسم 

فوات الوقـت، أو وضـع ستعجالیة التي یخشى معهالاالقسم بالفصل في جمیع المسائل ایختص هذا

التنفیـذ،مادیا إشـكالاتأو البـت مؤقتـا فـي أي إشـكال مـنالمتنازع علیه تحت حراسـة القضـاء،المال 

المنصـوص علیهـا صـراحة فـي القـانون،الأخـرىكان أو قانونیا، أو البـت مؤقتـا فـي بعـض المسـائل 

 تالمحــــالاخــــلاءإ الاســــتحقاقوطلــــب تعیــــین خبیــــر لتحدیــــد تعــــویض ،الإیجــــاركمراجعــــة بــــدل 

.ءلاخلإاالتجاریة،عند عدم وجود خالف بین المؤجر والمستأجر حول 

فـــي المنازعـــات المدنیـــة القائمـــة بـــین أشـــخاص القـــانون  ضیخـــتص هـــذا القســـم بـــالف:القســـم المـــدني

الخاص، شأن دعاوى المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة القائمـة علـى الخطـأ الشخصـي أو المفتـرض، 

.الة وقرض وودیعة وإیجار وغیرها متى كانت غیر عقاریةودعاوى العقود المدنیة من وك (

،الأسـرةقسـم شـؤون صـلاحیاتالمدنیة القـدیم لـم یحـدد الإجراءاتع أن قانون م:الأسرةقسم شؤون 

فانه مخول بالفصل في قضایا الخطبة والزواج والرجوع إلى البیت الزوجي،والطالق وما یترتـب عنـه 

ـــــــارة، مـــــــن توابـــــــع كمـــــــؤخر الصـــــــداق والتعـــــــو  یض عـــــــن الطـــــــالق والعـــــــدة والنفقـــــــة والحضـــــــانة والزی

،والنسب، والكفالة والوالیة وسقوطها، والحجر والغیاب والفقدان والتقدیم،وهو یمارس كل هذهوالأثاث
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المخولـة الصـلاحیاتبوصفه قاضي موضـوع، وأصـبح رئـیس هـذا القسـم یتمتـع بـبعض الصلاحیات

ـــه اتخـــاذ أي الاســـتعجالقاضـــي ل تـــدبیر اســـتعجالي بخصـــوص النفقـــة والحضـــانة والزیـــارة ، فیجـــوز ل

.والسكن

مــا تعلــق لاســیمافــي مختلـف منازعــات العمــل الفردیـة، الاجتمــاعيینظـر القســم :الاجتمــاعيلقســم ا

وتنفیذ وتعلیـق وإنهـاء تلـك العقـود، ومنازعـات انتخـاب التمهین،منها بإثبات عقود العمل والتكوین و

الاجتمــاعي،ومنازعات الضــمان الإضــرابیترتــب عــن ممارســة حــق العمال،وكــل نــزاع 1منــدوبي 

، فیكون له اتخـاذ الاستعجالقاضي صلاحیاتوالتقاعد، كما أصبح رئیس هذا القسم،مخول ببعض 

وقتــي أو تحفظي،یرمــي إلــى وقــف كــل تصــرف مــن شــأنه أن یعرقــل حریــة 2أي تــدبیر اســتعجالي 

.العمل

یخــتص هــذا القســم بالفصــل فــي المنازعــات العقاریــة،كحق الملكیــة،والحیازة والتقــادم :القســم العقــاري

المكســــــــــب،والملكیة المشــــــــــتركة والشائعة،والشــــــــــفعة والهبــــــــــة والوصیة،والقســــــــــمة وتحدیــــــــــد معـــــــــــالم 

،ودعاوى إبطــال أو فســخ أو ةیــحالفلا والأراضــيالمهنیة،والمحــلاتالحــدود،والوقف،وإیجار الســكنات 

ك لامـــشـــهرة، ومقایضـــة عقـــارات تابعـــة لأقـــوق العقاریـــة المترتبـــة عـــن عقـــود متعـــدیل أو نقـــض الح

اتخـاذ بصـلاحیةالخاصة للدولة مع عقارات تابعة لملكیة خواص،كما أصبح رئیس هذا القسم یتمتع 

 لابموجــب أمــر علــى ذیــل عریضــة،المنصــوص علیهــا قانونــا،الحــالاتأي تــدبیر مســتعجل،أو فــي 

إلـى حـین الفصـل فـي دعـوى  الأطـرافالمحافظـة علـى حقـوق رمـي إلـىییتطلب المناقشة الوجاهیـة،

الموضوع

یتــولى هــذا القســم الفصــل فــي المنازعــات المترتبــة عــن عقــود النقــل البحــري، ســواء :القســم البحــري

على مستوى المحاكم التي توجد بدائرة  إلاینشأ  لا، بما یعني وأنه بالأشخاصتعلقت بالبضائع أو 

.موانئ بحریة ةالإقلیمیاختصاصها 

فـي المنازعـات الاقتضـاءوعنـد یختص هـذا القسـم بـالنظر فـي المنازعـات التجاریـة،:القسم التجاري

المســــندة للقســــم البحري،التــــي تخضــــع للقــــانون التجاري،وللقــــانون البحــــري، وللنصــــوص التشــــریعیة 

المتخصصـــة، الأقطـــاب صـــلاحیاتباســـتثناء تلـــك التـــي تـــدخل ضـــمن الخاصـــة ذات الصـــلة بهمـــا،

المنصوص الحالاتاتخاذ أي تدبیر مستعجل مؤقت أو تحفظي،أو في صلاحیةولرئیس هذا القسم 

إلى المحافظة على الحقوق المتنازع علیها إلى حین الفصل في دعوى الموضوع علیها قانونا، یرمي

  .االقائمة بشأنه
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:المتخصصة الأقطاب

ـــد لیســـت أقطـــاب المحـــاكم المتخصصـــة، لها،ولوكیـــل الإقلیمـــيالاختصـــاصســـوى محـــاكم تـــم تمدی

الجمهوریــة وقاضــي التحقیــق بهــا،للنظر فــي بعــض القضــایا الجزائیــة أو المدنیــة دون ســواها،وقد تــم 

، وهي المتمثلة في محاكم 348/06:المتخصصة بموجب المرسوم التنفیذي رقم الأقطابتحدید هذه 

لكــل منهــا الإقلیمــيالاختصــاصقســنطینة وورقلــة ووهران،وهــي محــاكم تــم تحدیــد ســیدي أمحمــد و

:من هذا المرسوم، وهي بهذا تثیر مسألتان5إلى 25بموجب المواد 

المتخصصـة تنعقـد بتشـكیلة جماعیـة  الأقطـابحیـث :المتخصصـة الأقطـابتخص تشكیلة : الأولى

هوریـــة أو أحـــد مســـاعدیه عنـــد النظـــر فـــي تتـــألف مـــن ثالثـــة قضـــاة محترفین،إلـــى جانـــب وكیـــل الجم

.الجزائیة وبمعاونة أمین الضبط بالنسبة للقضایا المدنیة والجزائیة على حد سواءالقضایا 

الفصل دون سـواها فـي  الأقطابحیث تتولى هذه :المتخصصة الأقطابتتعلق باختصاص :الثانیة

.منها ذات طبیعة مدنیةالآخرالعدید من المنازعات،البعض منها ذات طبیعة جزائیة،والبعض

:المنازعات الجزائیة

بالمتـــاجرة بالمخـــدرات، والجریمـــة المنظمـــة عبـــر :تخـــتص هـــذه المحـــاكم بـــالنظر فـــي الجـــرائم المتعلقـــة

، والجـرائم الأمـوالتبیـیض الحدود الوطنیة، والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة اآللیة للمعطیـات،وجرائم

.المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، والجرائم الإرهابیة

:المنازعات المدنیة

 سلاوالإفبالتجــارة الدولیــة،المتخصصــة الفصــل دون ســواها فــي المنازعــات المتعلقــة  الأقطــابتتــولى 

والمنازعــات البحریــة ،والمنازعــات المتعلقــة بالبنوك،ومنازعــات الملكیــة الفكریــة، والتســویة القضــائیة

.ازعات التأمیناتوالنقل البحري والجوي،ومن

المجالس القضائیة:المبحث الثاني 

تحتاج دراسة المجالس القضائیة إلى التعریف بها، وبیان تنظیمها ، وكیفیة تشكیلها

الجهة القضائیة :"یعرف المجلس القضائي على أنه:التعریف بالمجالس القضائیة: الأولىالفقرة 

، وفي جمیع المواد الأولىالصادرة عن المحاكم في الدرجة الأحكامالمختصة بالفصل في استئناف 

هذا النص بنفس التعریف الوارد بنص المادة الخامسة ، وقد احتفظ"حتى ولو كان وصفها خاطئا

عبارة عن  إلاالمدنیة القدیم، وتأسیسا على ذلك فالمجالس القضائیة،ما هي الإجراءاتمن قانون 
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المشرع الجزائري في قانون التنظیم القضائي،وفي  صانیة، نأو محاكم درجة ثالاستئنافمحاكم 

ترفع إلیها  لاإلى تسمیتها بالمجالس القضائیة،وبذلك فالدعوى والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون 

بعد الفصل فیها الفصل فیها من جدید للمرة الثانیة، إعادةمرة كمبدأ عام، وإنما تعرض علیها لأول

السائد في القانون الدولي لحقوق تكریسا لمبدأ التقاضي على درجتین، الأولىمن محاكم الدرجة 

.والإداریة المدنیة الإجراءاتمن قانون 06والذي تبناه نص المادة ،الإنسان

تنظیم المجالس القضائیة:الفقرة الثانیة 

رقم  الأمرموجب مجلسا قضائیا، تم رفع عددها ب36یقدر عدد المجالس القضائیة العاملة بحوالي

مجلسا قضائیا، یتولى كل منها الفصل في 48إلى  63/98والمرسوم التنفیذي رقم 11/97

أن هذه المجالس القضائیة الجدیدة لم الملاحظةالقضایا المرفوعة إلیه من المحاكم التابعة له، مع 

: غرف هي 10، فالمجالس القضائیة تتألف 11/05یتم تنصیبها بعد، ووفقا للقانون العضوي رقم 

ستعجالیة، غرفة شؤون لا، الغرفة المدنیة، الغرفة االأحداث، غرفة الاتهامالغرفة الجزائیة، غرفة 

، الإداریةالغرفة البحریة، الغرفة التجاریة، الغرفة ، الغرفة العقاریة، الاجتماعیة، الغرفة الأسرة

.ویمكن لرئیس المجلس تقلیصها أو تقسیمها إلى فروع

الأحكامالمثارة أمامها،ضد بالاستئنافتختص الغرفة الجزائیة بالفصل في الطعون :الغرفة الجزائیة

یها تلك الصادرة عن بما ففي مواد الجنح، الأولىالصادرة من القسم الجزائي لمحاكم الدرجة 

المتخصصة،ومواد المخالفات التي صرحت حضوریا أو غیابیا بعقوبة الحبس التي  الأقطاب

.تتجاوز خمسة أیام، أو عقوبة الغرامة التي تفوق مائة دینار (

یعین وزیر العدل بموجب قرار مستشار أو أكثر من بین أعضاء المجلس القضائي،:الأحداثغرفة 

، كما تنشأ غرفة أحداث بكل مجلسالأحداثستشار المنتدب لحمایة لیتولى مهام الم

بمحاكم الأحداثالصادرة عن قسم الأحكامالمرفوع ضد الاستئنافقضائي،تختص بالنظر في 

.المجلس القضائي في مواد الجنح والمخالفاتلاختصاصالتابعة  الأولىالدرجة 

رئیسها على مستوى كل مجلس قضائي،ویعین الأقلتشكل غرفة اتهام واحدة على :الاتهامغرفة 

ومستشاروها بقرار من وزیر العدل ولمدة ثالث سنوات، وقد سمیت بهذه التسمیة ألنها صاحبة 

وتنعقد إما باستدعاء من إلى المتابع في مواد الجنایات،الاتهاماختصاص مانع في توجیه 

خمسة أیام على خلالیئة كل قضیة رئیسها،وإما بناء على طلب النیابة العامة،حیث تتولى ته

للفصل فیها،بناء على أدلة الاتهامأوراقها،وتقدیمها مرفقة بطلباته إلى غرفة استلاممن الأكثر
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وجه للمتابعة أو بإحالة المتهم بألاالتهمة أو نفیها، وذلك بإصدار قرار لإثباتالقائمة،سواء الاتهام

المرتبطة بها، كما تختص بالفصل الأخرىالجرائم فیها،وفي كل5إلى محكمة الجنایات للفصل 

منسوب لضباط الشرطة إخلالقضاة التحقیق، وبالنظر في كل المرفوعة ضد أوامرالاستئناففي 

بمقتضى قانون ذلك من الطلبات المختصة بالفصل فیها القضائیة أثناء تأدیتهم لمهامهم، وغیر

.الجزائیةالإجراءات

،والعقاریة، والاجتماعیة،الأسرةوشؤون ستعجالیة،لاا تتولى الغرفة المدنیة،و:الغرف المدنیة

الأقسامالصادرة عن الأحكامالمقدمة ضد بالاستئنافوالبحریة، والتجاریة الفصل في الطعون 

،وفي حالة عدم الإقلیمیةالتابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي  الأولىالمماثلة لمحاكم الدرجة 

من هذه الغرف على مستوى المجلس القضائي، فالغرفة المدنیة هي التي تكون مختصة وجود أي 

، كما تفصل هذه الغرفة في الأحكامالمرفوعة ضد تلك بالاستئنافبالفصل في جمیع الطعون 

متعلقا بجهتین قضائیتین الأمربین القضاة،متى كان الاختصاصجمیع الطلبات المتعلقة بتنازع 

ة اختصاص المجلس القضائي،كما ینعقد بغرفة مشورة برئاسة رئیس واقعتین في دائر 

المرفوعة في مواجهة قضاة المحاكم 8المجلس،وبمساعدة رئیسي غرفة،للفصل في طلبات الرد 

.التابعة لدائرة اختصاصه

:لمحكمـة العلیـاا

التعریف بالمحكمة العلیا*

إنشاؤها فهي محكمة وحیدة مقرها الجزائر العاصمة،تم لیست المحكمة العلیا درجة ثالثة للتقاضي،

تنظر تيوهي ال،22/89وسیرها بموجب القانون رقموتنظیمهاصلاحیاتها، وتم تحدید 1963سنة

ومحاكم  الأولىالصادرة عن محاكم الدرجة الأحكاممرة،بل أنها محكمة طعن إزاء لأولاالمنازعات 

ي لیست محكمة موضوع، بل أنها محكمة قانون تجازي كل الدرجة الثانیة النهائیة، وبذلك فه

تتعرض تيانتهاك له، لذلك فمتى صرحت بنقض الحكم أو القرار المطعون فیها أمامها، فإنها ال

للفصل في موضوع النزاع، بل تحیل الدعوى إلى الجهة القضائیة التي أصدرته للفصل فیه من 

فیما یتعلق ،الإحالةة القضائیة ملزمة بتطبیق حكم جدید،أو لجهة قضائیة أخرى،وتكون هذه الجه

.بالمسائل القانونیة التي قطعت فیها المحكمة العلیا

:تنظیم المحكمة العلیا*
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أقسام، الغرفة العقاریة وبها أربعة 3الغرفة المدنیة وبها :تتألف المحكمة العلیا من ثمانیة غرف هي

أقسام، وغرفة األحوال الشخصیة والمواریث وبها قسمان،والغرفة التجاریة والبحریة وبها 

الفات وبها قسمان،والغرفة االجتماعیة وبها قسمان،والغرفة الجنائیة وبها قسمان،وغرفة الجنح والمخ

.أربعة أقسام،وغرفة العرائض وبها تشكیلتان6

:تتعلق بغرف المحكمة العلیا في المادة الجزائیة وهي:الأولى

تختص هذه الغرفة بالنظر في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد الأحكام :الغرفة الجنائیة

القضائیة،بما فیها تلك الصادرة عن محاكم الجنایات المشكلة على مستوى مختلف المجالس 

الصادرة في نفس المادة عن غرفة الأحداث،وتلك الصادرة عن المحاكم العسكریة،أو عن غرفة 

.الاتهام،كما تنظر في طلبات تسلیم المجرمین المقدمة من دول أجنبیة

تنظر غرفة الجنح والمخالفات في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد :غرفة الجنح والمخالفات

النهائیة الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة في مواد الجنح والمخالفات،بما فیها تلك الأحكام 

.الصادرة في نفس المادة عن غرفة الأحداث

:تتعلق بغرف المحكمة العلیا في المادة المدنیة وهي:الثانیة

والقرارات تتولى هذه الغرفة النظر في الطعون بالنقض،المقدمة ضد الأحكام :الغرفة المدنیة

  .ة النهائیة الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة في المواد المدنی

وهي تختص بالفصل في الطعون 1996أنشئت هذه الغرفة سنة:الغرفة العقاریة

بالنقض،المرفوعة ضد الأحكام النهائیة الصادرة في المادة العقاریة عن المحاكم والمجالس 

.القضائیة

الفصل في تتول غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث،:الشخصیة والمواریثالأحوال رفة غ

الطعون بالنقض،المقدمة أمامها ضد الأحكام والقرارات النهائیة،الصادرة عن المحاكم والمجالس 

.القضائیة في مواد الأحوال الشخصیة والمواریث

تختص هذه الغرفة بالفصل في الطعون بالنقض،المرفوعة ضد :لغرفة التجاریة والبحریةا

التجاري والبحري بمحاكم الدرجة الأولى،أو عن :الأحكام والقرارات النهائیة الصادرة عن القسمین

.التجاریة والبحریة بالمجالس القضائیة:الغرفتین

د الأحكام النهائیة تتولى هذه الغرفة الفصل في الطعون بالنقض المقدمة ض:الغرفة الاجتماعیة

.الصادرة عن المحاكم والمجالس القضائیة في المادة العمالیة
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، وهي تختص بفحص الطعون بالنقض 1989تم إنشاء هذه الغرفة سنة :غرفة العرائض

وهي غرفة قد وجدتومدى جدیتها وقابلیتها للنظر،قبل إحالتها على الغرفة المختصة للحكم فیها،

.1955القضائیة المقارنة،منها أنها أنشئت في مصر سنة في بعض النظم 

/أجهزة القضاء الإداري

:المحاكم الإداریـة

:التعریف والتنظیم: الفقرة الأولى

كجهـات قضـائیة للقـانون العـام،وهي عبـارة عـن محكمـة 1998،1تعـد المحـاكم الإداریـة المنشـأة سـنة

الإداریة التـي تكـون الهیئـات الإداریـة المحلیـة طرفـا فیهـا أول درجة تتولى الفصل في جمیع القضایا 

الــدعاوى التفســیریة،ودعاوى فحــص المشــروعیة والرامیــة إلــى الطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات الإداریــة،

للقــرارات الإداریــة،ودعاوى القضــاء الكامل،والقضــایا المخولــة لهــا بموجــب نصــوص خاصــة كقــانون 

كمـا تـم إداریة كجهات قضائیة للقانون العام في المادة الإداریة،محكمة 31وتم تنصیبالانتخابات،

وكــل محكمــة إداریــة تتشــكل مــن غرفــة واحــدة .98/356تحدیــد اختصاصــها الإقلیمــي بالمرســوم رقــم

إلى ثلاث غـرف،ویمكن أن تقسـم كـل غرفـة إلـى قسـمین علـى الأقـل وأربعـة أقسـام علـى الأكثر،وهـو 

.العدل بالنسبة لكل محكمة إداریةالتقسیم الذي یتم بقرار من وزیر

:مجلس الدولة

.یمكن دراسة مجلس الدولة،من حیث التعریف به، وتنظیمه، وبیان تشكیلته، واختصاصاته

التعریف بمجلس الدولة: الفقرة الأولى

مجلــس الدولــة هــو هیئــة قضــائیة إداریــة مقومــة لأعمــال الجهــات القضــائیة الإداریــة، وقــد تــم تنظیمــه 

المتعلــق باختصاصــات مجلــس الدولــة وتنظیمــه 98/01وتحدیــد اختصاصــاته بالقــانون العضــوي رقــم

الوقـت �Ε΍Ϋ�ϲѧϓوعمله،وبحسبه فهو یعمل على ضمان الاجتهاد القضائي الإداري فـي البلاد،ویسـهر

على احترام القانون،ویتمتع في ممارسته لاختصاصاته القضائیة بالاسـتقلالیة كمـا یعمـل علـى تقـدیم 

.راء استشاریة في مشاریع القوانین،وفقا للشروط المحدد في القانون العضوي وفي نظامـه الـداخليآ

ومنــه فأشــغال مجلــس الدولــة ذات الطــابع القضــائي ومداولاتــه وقراراتــه ومــذكرات الأطــراف المقدمــة 

ـــك  ـــتم باللغـــة العربیة،وتخضـــع الإجـــراءات ذات الطـــابع القضـــائي المتبعـــة فـــي تل أمامـــه، یجـــب أن ت

.الأشغال لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
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ستشــاري فتخضــع إلــى نظامــه الــداخلي، طبقــا لــنص المــادة أمــا أشــغال مجلــس الدولــة ذات الطــابع الا

دقة علیـه بموجـب المداولـة المؤرخـةالرابعة مـن هـذا القـانون، وقـد قـام المجلـس فعـلا بإعـداده والمصـا

�ϡϳѧѧυϧΗΑ�ϕѧѧϠόΗϳ�ϝϭϷ΍مــادة، موزعــة علــى ثلاثــة أبــواب141، وهــو نظــام یتــألف مــن26/05/2002فــي

الهیاكــــل القضـــــائیة والاستشـــــاریة،ویتعلق الثالـــــث بالهیاكـــــل وتســــییر مجلـــــس الدولـــــة،والثاني یتعلـــــق ب

،قـد تضـمن الـنص علـى أن أعضـاء مجلـس الدولـة 98/01وإذا كـان القـانون العضـوي رقـم، الإداریة

المجلــس ومحــافظ الدولــة ومســاعدیه ومستشــاري الدولــة،فان هــؤلاء قــد یكونــون فــي مهمــة رئــیس : هــم

الدولة في مهمة عادیـة،یتم تعییـنهم باعتبـارهم قضـاة حیث مستشارو عادیة،أو في مهمة غیر عادیة

بمرســوم رئاســي للقیــام بمهمــة إعــداد التقــاریر والاستشــارة فــي التشــكیلات القضــائیة والاستشــاریة،وهم 

ـــانون الأساســـي ـــة فـــي مهمـــة غیـــر یخضـــعون للق ـــع بهـــا مستشـــارو الدول للقضـــاء،وهي صـــفة لا یتمت

عادیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،لأن تعییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم یــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم لفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة مؤقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتها 

من بین ذوي الخبرة والاختصاص في المجال القانوني والعلوم ثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

 علـى وتقتصر مهمتهلإطارات الإداریة، الإداریة والاقتصادیة والتجاریة والمالیة،كأساتذة الجامعات وا

ة التـي تبقـى المساهمة والتدخل في ممارسة الاختصاصات الاستشاریة،دون الاختصاصـات القضـائی

.4حكرا على مستشاري مجلس الدولة في مهمة عادیة

الإختصاص النوعي والإقلیمي:البحث السابع :الحصة التاسعة 

ن مــن الحقــوق التــي كفلهــا الدســتور للمــواطنین هــو حــق اللجــوء إلــى القضــاء و ضــمانا لحســن ســیر إ

اختصاص نوعي (التقاضي على درجات العدالة و لتقریب العدالة من المتقاضین أقر المشرع مبدأ 

و ) محكمــة، مجلــس قضــائي، محكمــة علیــا (و هــذا یــؤدي إلــى تحدیــد درجــة المحكمــة المختصــة )

أقــر تعــدد المحــاكم ذات الدرجــة الواحــدة ممــا یــؤدي إلــى وضــع قواعــد تبــین أیــة محكمــة مــن محــاكم 

حتمیـة و هـي وجـوب إیجـاد الدرجة الواحدة تختص بالفصل فـي النـزاع و هـذا كلـه یـؤدي إلـى نتیجـة

قواعد تبین نصـیب كـل محكمـة مـن المنازعـات و هـو مـا یعـرف بالاختصـاص و هـو مـا نـص علیـه 

المشـــرع بـــالأخص فـــي قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة و یعـــرف الاختصـــاص بأنـــه صـــلاحیة التحقیـــق و 

حهــا الحكــم بمقتضــى القــانون فــي خصــومة معینــة ،و یقصــد بالمحكمــة المختصــة المحكمــة التــي یمن

القــانون ســلطة الفصــل فــي نــزاع معــین، فمــا هــي إذا قواعــد الاختصــاص المحلــي و النــوعي و كیــف 

نظم المشرع هذه القواعد ؟

4
المتعلق بشروط وكیفیات تعیین مستشاري الدولة في 09/04/2003المؤرخ في03/165من المرسوم رقم 03لمادة ا-

.مهمة غیر عادیة
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صـلاحیة التحقیـق و الحكـم ''یعـرف الاختصـاص علـى أنـه :واعد الاختصاص النوعي و المحلـيق

العمـل القضــائي بــین توزیــع ''یعــرف أیضــا علـى أنــه ، ، كمـا ''بمقتضـى القــانون فـي خصــومة معینــة

سلطة الحكم في نـزاع ''و یعرف أیضا بأنه .''الجهات القضائیة المختلفة و بین محاكم هذه الجهات

معین أي هو السلطة المسندة لمحكمة ما للنظر فـي النـزاع المعـروض أمامهـا و فقـدان هـذه السـلطة 

: ددالاختصاص لتحو بالتالي بین المشرع قواعد''.یفضي إلى عدم الاختصاص

.يفوظیالالاختصاص (بیان اندراج النزاع ضمن ولایة القضاء الجزائري :أولا

و طبیعـة الجهـة )محكمة ، مجلس قضائي ، محكمة علیا (تحدید درجة المحكمة المختصة :ثانیا

(الاختصاص النوعي(و بیان القسم أو الغرفة التي تنظر في النزاع .القضائیة المختصة .

بیـان قواعــد الاختصــاص المحلــي لتبـین أیــة محكمــة مــن بـین محــاكم الدرجــة الواحــدة تخــتص :ثالثــا

بالفصل في النـزاع و هـو مـا سـتركز دراسـتنا علیـه أي الاختصـاص النـوعي و المحلـي و نشـیر إلـى 

أن الدور الأساسي لقواعد الاختصاص الوظیفي یتمثل في بیان المنازعـات التـي تـدخل ضـمن ولایـة 

بالتالي و بالمقابل بیان المنازعات التي تخرج من مجـال اختصاصـه و نـذكر علـى سـبیل القضاء و 

:المثال

:المسائل التي تدخل ضمن اختصاص الجهات القضائیة الأجنبیة/أولا

فلا یختص القضاء الجزائري بالنظر في المنازعات التي یكون أحد أطرافها دولـة أجنبیـة أو عضـوا 

في السلك الدبلوماسي لكن یمكن للدولة المعنیة أو ممثلها الدبلوماسـي، التنـازل عـن حقهـا فـي الـدفع 

.بعدم الاختصاص

بحیث یمنع القضاء من النظر في دستوریة القوانین لأن ذلك یعـد مـن :مسألة دستوریة القوانین*

الوظائف الأساسیة للمجلس الدستوري

وهــي نــوع مــن تصــرفات الســلطة التنفیذیــة تحــیط بهــا اعتبــارات خاصــة كســلامة :أعمـــــال الســیادة*

یادة ولكـن الدولة تجعلها بمنأى عن رقابة القضـاء ونشـیر إلـى أن المشـرع لـم یـنص علـى أعمـال السـ

.القضاء لم ینكر وجودها وسنركز دراستنا أساسا في هذا الفصل على الاختصاص النوعي والمحلي

قواعد الاختصاص النوعي/ثانیا 

تتمثـــل الوظیفـــة الأساســـیة لقواعـــد الاختصـــاص النـــوعي فـــي توزیـــع القضـــایا علـــى مختلـــف درجـــات 

الجهات القضائیة ، المحاكم ، المجـالس القضـائیة ، والمحكمـة العلیـا ففـي حـین یعـد موضـوع النـزاع 

هــــو الفصــــل فــــي تحدیــــد الجهــــة القضــــائیة المختصــــة فــــي منازعــــات الإدارة نجــــد أن المحكمــــة ذات 

فــي المنازعــات الأخــرى تفصــل فیــه بحكــم ابتــدائي قابــل للاســتئناف أمــام المجلــس اختصــاص عــام
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القضـــائي، أمـــا المحكمـــة العلیـــا فتعتبـــر الجهـــة القضـــائیة التـــي تقـــوم بالرقابـــة اللاحقـــة علـــى الأحكـــام 

.الصادرة عن جمیع الجهات القضائیة الأخرى

-یة علــى مســتوى الدرجــة الأولــىوخلافــا لفرنســا ومصــر اللتــان تعرفــان نظــام تعــدد الجهــات القضــائ

-المحكمـة الجزئیـة والمحكمـة الابتدائیـة -فـي فرنسـا و-محكمة المرافعة ، ومحكمة المرافعة الكبرى 

في مصر، فالمشرع الجزائري بسط التنظیم القضائي بجعل المحكمة ذات اختصـاص عـام فـي نظـر 

.المنازعات ماعدا ما استثنى بنص

الاختصاص النوعي للمحاكم*

إن القاعــدة العامــة لاختصــاص المحــاكم العادیــة نــص علیهــا قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة فــي 

"المحكمــة هـي الجهــة القضـائیة ذات الاختصـاص العــام وتتشـكل مــن أقسـام"1الفقـرة  32المـادة 

ویقصــد بالاختصــاص النــوعي للمحــاكم ســلطة الفصــل فــي المنازعــات بحســب نوعهــا أو طبیعتهــا ، 

إسناد الاختصاص لمحكمة معینة وفقا للمعیـار النـوعي یسـتند علـى نـوع النـزاع مثـال ذلـك ، فضابط

اختصـــاص محكمـــة الـــنقض نوعیـــا بنظـــر الطعـــون فـــي الأحكـــام بهـــذا الطـــرق ، واختصـــاص محـــاكم 

.الاســـــــــــــــتئناف نوعیــــــــــــــــا بنظــــــــــــــــر الطعــــــــــــــــن فــــــــــــــــي الأحكــــــــــــــــام بهــــــــــــــــذا الطریــــــــــــــــق

:قضـــــــــي بمـــــــــا یلـــــــــيفقـــــــــد ســـــــــاد طیلـــــــــة عقـــــــــود اجتهـــــــــاد المحكمـــــــــة العلیـــــــــا و الــــــــــذي ی

متى كان مقررا أن المحاكم هي الجهات الفضائیة الخاصة بالقانون العام و هـي تفصـل فـي جمیـع "

القضایا المدنیة و التجاریة أو دعـاوى الشـركات التـي تخـتص بهـا محلیـا ، فـإن إنشـاء بعـض الفـروع 

مــن ثــم النفــي لــدى المحــاكم لا یعــد اختصاصــا نوعیــا لهــذه الفــروع بــل هــي تنظــیم داخلــي بحــت ، و

"علـــــــــــــى القـــــــــــــرار بخـــــــــــــرق قواعـــــــــــــد الإختصـــــــــــــاص النـــــــــــــوعي غیـــــــــــــر ســـــــــــــلیم یتعـــــــــــــین رفضـــــــــــــه

و هـــذا مـــا یفســـر أن مختلـــف الأقســـام المشـــكلة للمحكمـــة تعتبـــر مجـــرد تقســـیم إداري و لـــیس توزیـــع 

ق إ م إ  32من المـادة 3و هذا ما یتأكد أیضا في الفقرة .لاختصاصات نوعیة لمختلف هذه الأقسام

فصــــل المحكمــــة فــــي جمیــــع القضــــایا لا ســــیما المدنیــــة التجاریــــة و البحریــــة و ت"التــــي تــــنص علــــى 

"الإجتماعیـــــــــة و العقاریـــــــــة و قضـــــــــایا شـــــــــؤون الأســـــــــرة و التـــــــــي تخـــــــــتص بهـــــــــا إقلیمیـــــــــا

مــن ق إ م إ غیــر انــه فــي المحــاكم التــي لــم تنشــأ فیهــا الأقســام 32مــن المــادة 5وكــذلك فــي الفقــرة 

یــع النزاعــات بإســتثناء القضــایا الإجتماعیــة ، وتضــیف یبقــى القســم المــدني هــو الــذي ینظــر فــي جم

من نفس المادة أنه6الفقرة 

في حالة جدولة قضیة أمام قسـم غیـر القسـم المعنـي بـالنظر فیهـا ، یحـال الملـف إلـى القسـم المعنـي 

عن طریق أمانة الضبط ،بعد إخبار رئیس المحكمة المسبقة،و نلاحظ في هذه الفقـرة أن المشـرع لـم 
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في حالة عدم تسجیلها في القسم المتخصص للنظر فیها و هـذا )عدم قبول الدعوى(البطلان یرتب 

ما یؤكد لنا أن القاعدة العامـة فـي إختصـاص أقسـام المحكمـة لـیس إختصـاص نـوعي بـل هـو مجـرد 

.تقســــــــیم إداري كمــــــــا ســــــــبق توضــــــــیحه إلا أنــــــــه یوجــــــــد اســــــــتثناءات علــــــــى هــــــــذه القاعــــــــدة

:الأولالاستثناء

و هـو یعتبـر اختصـاص مـن النظـام العـام یثیـره القاضـي مـن تلقـاء :إختصـاص القسـم الاجتمـاعي

ق إ م التـي نصـت 500نفسه و لا یجوز للخصوم الإتفاق على خلافة ، و هـذا أكدتـه كـذلك المـادة 

على أن یختص القسم الاجتماعي اختصاص مانعا ، و طبقا لهذه المادة یختص القسـم الاجتمـاعي 

، بمعنى انه اختصاص نوعي من النظام العام یثیره القاصي من تلقاء نفسه أو الأطـراف دون سواه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علیهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أي مرحل و ف

:الثانيالاستثناء

:الأقطاب المتخصصة

تفضل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من ثلاثة 32من م 9عن طریق التنظیم الفقرة 

.قضاة

تطبیق هذه المادة ، عند الاقتضاء عن طریق التنظیمتحدد كیفیات :10الفقرة 

:إشكالیة محكمة مقر المجلس القضائي فیالقانون الجدید:1الفرع 

قد مـنح 154-6لقد منح المشروع في القانون الإجراءات المدنیة القدیم الصادرة بموجب الأمر رقم 

مقر المجلس ففي المـادة اختصاص نوعي حصري لما اصطلح علیه المشرع بالمحكمة المنعقدة في

ویمتـد الاختصـاص المحلـي لكـل محكمـة "الأولى الفقـرة الثالثـة مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة القـدیم 

في جمیع المواد المذكورة أعلاه والآلیة إلى المحـاكم المنعقـدة فـي مقـر المجـالس القضـائیة إلـى دائـرة 

ـــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــي تكـــــــــــــــــــــون المحكمـــــــــــــــــــــة تابعـــــــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــــــس القضـــــــــــــــــــــائي الت ."اختصـــــــــــــــــــــاص المجل

حیث كانت تختص دون سواها للنظر في بعض النزاعـات حـددها قـانون الإجـراءات المدنیـة بصـورة 

الحجز العقاري، تسویة قوائم التوزیع وبیع المشاع ، وحجز السفن والطائرات وبیعها :حصریة وهي 

ــــــــــــخ... قضــــــــــــائیا ، وتنفیــــــــــــذ الحكــــــــــــم الأجنبــــــــــــي ومعاشــــــــــــات التقاعــــــــــــد الخاصــــــــــــة بــــــــــــالحجز  ال

هنــا أن القــانون الجدیــد لــم یطــرح فكــرة المحــاكم التــي تنعقــد فــي مقــر المجــالس ، والمشــكل المطــروح 

وربمـا حـاول اســتبدالها بمـا اصــطلح علیـه الأقطـاب المتخصصــة ، ومـا یــدعم مـا قلنـاه هــو أنمـا جــاء 

تبقــى قواعــد الاختصــاص النــوعي والإقلیمــي النصــوص "علــى أنــه 1063الــنص علیــه فــي المــادة 



44

مـــن هـــذا القـــانون ، ســـارة المفعـــول إلـــى حـــین تنصـــیب الأقطـــاب 4-3فقـــرة ال 40علیهـــا فـــي المـــادة 

"المتخصصة .

توزیع القضایا على مختلف أقسام المحكمة:2الفرع 

إن المحكمة الجهة القضائیة الابتدائیة التي نجدها على مستوى إقلیم الواقعة الجغرافیة للدائرة حسب 

المحــدد لإقلــیم إختصــاص 1998/02/16المــؤرخ فــي 98/63التحدیــد الــوارد بالمرســوم التنفیــذي 

المحكمة ، وتتفرع المحكمة إلى عـدة أقسـام ، وقـد یتفـرع القسـم إلـى فـروع كـل فـرع یخـتص بموضـوع 

.محــــــــــــــــــــــدد حســــــــــــــــــــــب وتیــــــــــــــــــــــرة أهمیــــــــــــــــــــــة نشــــــــــــــــــــــاط كــــــــــــــــــــــل محكمــــــــــــــــــــــة

10وتعتبر المحكمة الجهة القضـائیة ذات الاختصـاص العـام وتتشـكل مـن أقسـام كمـا تصـف المـدة 

المتعلـق بـالتنظیم القضـائي أن المحكمـة درجـة أولـى للتقاضـي ، 05-11العضوي رقـم من القانون

القسـم المــدني ، :وقـد حـدد هـذا القـانون مختلـف الأقسـام التـي یمكـن أنتشـكل المحكمـة وهـي كـالآتي 

قســـم الجـــنح ، قســـم المخالفـــات ، القســـم الإســـتعجالي ، قســـم شـــؤون الأســـرة ،قســـم الأحـــداث ، القســـم 

.القســـــــــــــــم العقـــــــــــــــاري ، القســـــــــــــــم البحـــــــــــــــري ، القســـــــــــــــم التجـــــــــــــــاريالإجتمـــــــــــــــاعي ،

والأســاس الــذي یــتم توزیــع الــدعاوي فیــه علــى مختلــف الأقســام ونعــرف أن هــذا التوزیــع عمــل إداري 

تنظیمــي ، وعــادة فموضــوع الــدعوى هــو مــن یحــدد إختصــاص القســم ،فالمحكمــة تفصــل فــي جمیــع 

، العقاریـة ، قضـایا شـؤون الأسـرة التـي تخـتص القضایا المدنیـة ، التجاریـة ، البحریـة ، الاجتماعیـة

بها إقلیمیـا ،وفـي حالـة جدولـة قضـیة أمـام قسـم عیـر القسـم المعنـي بـالنظر فیهـا ، بحـال الملـف إلـى 

.القسم المعني عن طریق أمانة الضبط بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا

الاختصاص النوعي للمجالس القضائیة:المطلب الثاني

تخـــتص المجــــالس "المتعلـــق بـــالتنظیم القضـــائي 05-11ن القـــانون العضـــوي مـــ5تـــنص المـــادة 

القضــائیة بــالنظر اســتئناف الأحكــام الصــادرة مــن المحــاكم فــي جمیــع المــواد فــي الدرجــة الأولــى ولــو 

"وجــد خطــأ فــي وصــفها فــالمجلس القضــائي یعتبــر درجــة قضــائیة ثانیــة، ویــأتي قــانون الإجــراءات .

فــي مادتــه هــذه علــى أن ، یخــتص المجلــس لقضــائي بــالنظر فــي اســتئناف المدنیــة والإداریــة لیؤكــد

.الأحكام الصادرة عن المحاكم فـي الدرجـة الأولـى وفـي جمیـع المـواد حتـى ولـو كـان وصـفها خاطئـا

ـــــم إحـــــداث 97-11للأمـــــر  ـــــر 48المتضـــــمن التقســـــیم القضـــــائي ت مجلـــــس قضـــــائي ، تحـــــدد دوائ

.تنظیمـــــــــــــيإختصـــــــــــــاص كـــــــــــــل واحـــــــــــــد مـــــــــــــن هـــــــــــــذه المجـــــــــــــالس بموجـــــــــــــب نـــــــــــــص 

:ویتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
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نائـــب عـــام ونـــواب عـــامین –نائـــب رئـــیس أو أكثـــر مـــن رؤســـاء غـــرف مستشـــارین –رئـــیس مجلـــس 

.أمانة الضبط–مساعدین 

ویفصل المجلس القضائي بتشكیلة جماعیة مكونة من ثلاث قضاة ما لم ینص القانون على خـلاف 

الغرفة المدنیة ، الغرفة الجزائیة ، غرفة الاتهام : ة ویتشكل المجلس القضائي من الغرف التالی.ذلك

، الغرفة الإستعجالیة ، غرفة شؤون الأسرة ، غرفة الأحداث ، الغرة الاجتماعیة ، الغرفـة العقاریـة ، 

.الغرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البحریــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، الغرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التجاریــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

طـرف  ویمكن تقلیص عدد الغرف أو تقسـیمها إلـى أقسـام حسـب أهمیـة وحجـم النشـاط القضـائي مـن

رئــــیس المجلــــس القضــــائي ، بعــــد اســــتطلاع رأي النائــــب العــــام ، وتفضــــل كــــل غرفــــة فــــي القضــــایا 

.المعروضـــــــــــــــــة علیهـــــــــــــــــا لمـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــنص القـــــــــــــــــانون علـــــــــــــــــى خـــــــــــــــــلاف ذلـــــــــــــــــك

تخـتص المجـالس القضـائیة بالفصـل "من قانون الإجراءات المدنیة القدیمة على أن 6تنص المادة 

ع الاختصاص بین القضاة إذا كان النـزاع متعلقـا بجهتـین في الدرجة الأخیرة بالطلبات المتعلقة بتناز 

قضائیتین في دائرة إختصاص المجلس القضائي نفسـه وكـذلك بطلبـات الـرد المرفوعـة ضـد المحـاكم 

"التابعة لدائرة إختصاصها

:إختصاص المجالس القضائیة كجهات إستئنافیة:1الفرع 

ات عن طریق الاستئناف ینعقد ولو وجد إن إختصاص المجالس القضائیة للفصل في هذه الخصوم

، إذ لا یمكــن لهــذا الأخیــر أن .خطــأ فــي وصــف الأحكــام الصــادرة فیهــا مــن قاضــي الدرجــة الأولــى 

ـــــــو وصـــــــفت بأنهـــــــا نهائیـــــــة .یقیـــــــد بخطئـــــــه اختصـــــــاص قاضـــــــي الدرجـــــــة الثانیـــــــة ، كمـــــــا ل

ئیة كجهـات وقد نص القانون العضوي المتعلـق بـالتنظیم القضـائي علـى اختصـاص المجـالس القضـا

.5استئناف الأحكام القضائیة الصادرة عن الدرجة الأولى في المادة 

إختصاص المجالس القضائیة في طلبات رد القضاة:2الفرع 

إن الثقـــة فـــي القاضـــي وحكمـــه مـــن أســـمى الأهـــداف التـــي تطمـــح إلـــى تحقیقهـــا الأنظمـــة القانونیـــة 

الوســـائل القانونیـــة والمادیـــة التـــي تجعلـــه یطمـــئن المعاصـــرة ، ولا یكـــون ذلـــك إذا لـــم تـــوفر للتقاضـــي 

.لأحكـــــــــــــــــــــــام القضـــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــــــــن بینهـــــــــــــــــــــــا رد وتنحـــــــــــــــــــــــي القاضـــــــــــــــــــــــي

:هي 554وأسباب رد القاضي طبقا لقانون الإجراءات الجزائیة المادة 

إذا كانت تمت قرابة أو نسب بین القاضي أو زوجه وبین أحد الخصوم فـي الـدعوى أو زوجـه أو -1

.م الشــــــــــــــــقیق و إبــــــــــــــــن الخــــــــــــــــال الشــــــــــــــــقیق ضــــــــــــــــمناأقاربــــــــــــــــه حتــــــــــــــــى درجــــــــــــــــة إبــــــــــــــــن العــــــــــــــــ
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و یجـــوز مباشـــرة الـــرد حتـــى فـــي حالـــة الطـــلاق أو وفـــاة الـــزوج إذا كـــان علـــى علاقـــة مصـــاهرة بأحـــد 

.الخصوم حتى الدرجة الثانیة ضمنا

إذا كانــت للقاضــي مصــلحة فــي النــزاع و لزوجــه أو لأشــخاص الــذین یكــون وصــیا أو نــاظرا أو -2

لهــــم أو كانــــت للشــــركات أو الجمعیــــات التــــي ســــاهم فــــي إدارتهــــا قیمــــا علــــیهم أو مســــاعدا قضــــائیا

.والإشراف علیها مصلحة فیه

إذا كان القاضي أو زوجه قریبا أو صهرا إلى الدرجة المعنیة آنفا للوصي أو الناظر أو القـیم أو -3

ن المسـاعد القضــائي علــى أحــد الخصــوم أو لمــن یتــولى تنظــیم أو إدارة أو مباشــرة أعمــال شــركة تكــو 

.طرفا في الدعوى

إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعیة بالنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا مـا كـان دائنـا أو -4

مــدینا لأحــد الخصــوم أو ورثــا منتظــرا لــه أو مســتخدما أو معتــادا أو معاشــرة المــتهم أو المســؤول عــن 

.ه المنتظرالحقوق المدنیة أو المدعي أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارث

إذا كــان القاضــي قــد نظــر لقضــیة المطروحــة كقاضــي أو كــان محكمــا أو محامیــا فیهــا أو أدلــى -5

بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى

إذا وجـدت دعـوى بـین القاضـي أو زوجـه أو أقاربهمـا أو أصـهارهما علـى عمـود النسـب المباشـر -6

.لى العمود نفسهوبین أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره ع

.إذا كان القاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي یكون فیها أحد الخصوم قاضیا-7

إذا كــان للقاضــي أو زوجــه أو أقاربهمــا أو أصــهارهما علــى عمــود النســب المباشــر نــزاع مماثــل -8

.للنزاع المختصم فیه أمامه بین الخصوم

الخصوم مـن المظـاهر الكافیـة الخطـورة مـا یشـتبه معـه إذا كان بین القاضي أو زوجه وبین أحد -9

.في دعم تحیزه في الحكم

241لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة المادة أسباب رد القاضي طبقا*

.إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصیته في النزاع-1

المحامین أو وكـلاء إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه أو بین زوجه أو بین أحد الخصوم أو أحد -2

.الخصوم ، حتى الدرجة الرابعة

.إذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد الخصوم-3

.إذا كان هو شخصیا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه مدائنا أو مدینا لأحد الخصوم-4
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.إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع-5

.ا كان ممثلا قانونیا الأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلكإذ-6

.إذا كان أحد الخصوم في خدمته-7

.إذا كــــــــان بینـــــــه وبـــــــین أحـــــــد الخصـــــــوم علاقــــــــة صـــــــداقة حمیمیـــــــة ، أو عـــــــداوة بینیــــــــة-8

وبمقارنة المادتین نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة جاء أكثر صرامة من قـانون الإجـراءات المدنیـة 

.حالات الرد ، وبالتالي فهي تخدم أكثر المتقاضینوتوسع

الاختصاص بین القضاةاختصاص المجالس القضائیة في تنازع:3الفرع

یكـــون هنـــاك تنـــازع فـــي الاختصـــاص بـــین القضـــاة عنـــدما تقضـــي جهتـــان أو أكثـــر فـــي نفـــس النـــزاع 

ي، تقضـــي فـــإذا كانـــت المحـــاكم تابعـــة لـــنفس المجلـــس القضـــائ.بالاختصـــاص أو عـــدم الاختصـــاص

عریضة الفصل في التنـازع أمـام هـذه الجهـة التـي تحـدى الجهـة القضـائیة المختصـة وتحیـل القضـیة 

وإذا كانـــت هـــذه المحـــاكم تابعـــة لمجـــالس قضـــائیة مختلفـــة ، تقـــدم .علیهـــا لتفصـــل فیهـــا طبقـــا للقـــانون

اصـهما أو وإذا قضـى كـذلك مجلسـان قضـائیان باختص.العریضة أمام الغرفة المدنیة للمحكمة العلیـا

بعدم اختصاصهما أو إذا وقع تنازع بین محكمة ومجلس قضائي تقدم العریضة أمـام الغرفـة المدنیـة 

تعــین المحكمــة العلیــا الجهــة القضــائیة المختصــة ولا یجــوز لهــذه الأخیــرة التصــریح .للمحكمــة العلیــا

هـة القضـائیة تقدم عریضة الفصل في التنـازع الاختصـاص بـین القضـاة أمـام الج.بعدم الاختصاص

المختصة في أجل شهرین ، ویسري إبتـداءا مـن تـاریخ التبلیـغ الرسـمي لآخـر حكـم للخصـم المحكـوم 

علیه ، تقدم عریضة الفصل في تنازع الاختصاص بین القضاة أمام المجلس القضائي وفقا للقواعـد 

قواعــد المقــررة المقــرر لرفــع عریضــة الاســتئناف وتخضــع العریضــة التــي تقــدم أمــام المحكمــة العلیــا لل

لعریضــة الطعــن بــالنقض ، تبلیــغ عریضــة الفصــل فــي تنــازع الاختصــاص بــین القضــاة إلــى ممثــل 

یمكن للجهة القضائیة المعروض علیها التنـازع أن تـأمر عنـد الاقتضـاء .النیابة العامة لتقدیم طلباته

ازع باسـتئناف الإجـراءات بإیقاف إجراءات التنفیذ المتبعة أمام الجهة القضائیة التي ظهر أمامها التن

.التحفظیة ، یكون مشوبا بالبطلان كل إجراء تم خرقا لوقف التنفیذ المأمور به

الاختصاص الإقلیمي:المبحث الثاني

بعد أن عرفنا كیفیة توزیع القضایا بین كل الجهات القضائیة یبقى لنا تحدید ما هي الجهة القضائیة 

.ائیة مـــــــــــن نفـــــــــــس النـــــــــــوع والدرجـــــــــــةالمختصـــــــــــة محلیـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــین كـــــــــــل الجهـــــــــــات القضـــــــــــ

والقواعـــد التـــي نـــص علیهـــا المشـــرع فـــي هـــذا المجـــال تطبـــق علـــى كـــل الجهـــات القضـــائیة مـــا عـــدا 
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المحكمة العلیا التي لا تخضع لقواعد الاختصاص المحلي كونها تمارس صـلاحیاتها علـى القـرارات 

.الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم والمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالس القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائیة

.العامة للاختصاص المحلي والقسم الثاني للقواعد الخاصةسنخصص القسم الأول للقواعد 

القواعد العامة للاختصاص المحلي:المطلب الأول

الــــنص الأساســــي الــــذي یرتكــــز علیــــه )الملغــــى(مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة 8تشــــكل المــــادة 

من جهة الاختصاص المحلي للمحاكم وإذا كانت هذه المادة قد وضعت قاعدة مبدئیة فإنها تتضمن 

ســنتطرق أولا لمبــدأ اختصــاص محكمــة مــوطن المــدعى علیــه ثــم .أخــرى مجموعــة مــن الاســتثناءات

.سنعرض تطبیقات هذا المبدأ وأخیرا سنتناول قواعد اختصاص المجالس القضائیة

:محكمة موطن المدعى علیهمبدأ اختصاص:1الفرع

حدد موقع أو مكان رفع الدعوى وهو من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فهي ت37حسب المادة 

یـؤول الاختصـاص الإقلیمـي للجهـة القضـائیة التـي یقـع "مكان سكن المدعى علیه وهي تنص على 

فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن المــدعى علیــه، وإن لــم یكــن لــه مــوطن معــروف فیعــود الاختصــاص 

ؤول الاختصــاص للجهــة القضــائیة التــي یقــع فــي فیهــا آخــر مــوطن لــه وفــي حالــة اختیــار مــوطن یــ

<<.الإقلیمي للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ما لم ینص القانون على خلاف ذلـك

:حیـــــــــــــــــــــــــــــــــث ترتكــــــــــــــــــــــــــــــــــز هــــــــــــــــــــــــــــــــــذه القاعــــــــــــــــــــــــــــــــــدة علــــــــــــــــــــــــــــــــــى الأســــــــــــــــــــــــــــــــــس الآتیــــــــــــــــــــــــــــــــــة

مــــــــــــا دام لــــــــــــم یحكـــــــــــــم فــــــــــــي الــــــــــــدعوى فـــــــــــــإن المــــــــــــدعى علیــــــــــــه یســـــــــــــتفید مــــــــــــن قـــــــــــــرینتین - أ

كــــــــــــــــــــل الأشــــــــــــــــــــخاص یوجــــــــــــــــــــدون فــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــــوازن قــــــــــــــــــــانوني-

واهر متطابقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــع الواقـــــــــــــــــع إلا إذا أثبـــــــــــــــــت العكـــــــــــــــــساعتبـــــــــــــــــار الظـــــــــــــــــ-

هـــذا الأســـاس الـــذي ترتكـــز علیـــه القاعـــدة فبـــدونها ســـیتمكن المـــدعي ذي النیـــة الســـیئة أن یرفـــع  - ب

الدعوى أمام محكمة نائیة لإرهاق المدعى علیه

هذا المبدأتطبیقات:2الفرع

ـــــة ومفهـــــوم  ـــــاري كالشـــــركة أو الجمعی ـــــه شـــــخص طبیعـــــي أو شـــــخص اعتب قـــــد یكـــــون المـــــدعى علی

بالنسـبة 36الذي یرتكز علیه الاختصاص الإقلیمي قد حدده القانون المدني في مادتـه ))الموطن((

مـن القـانون المـدني 36فحسـب المـادة .بالنسـبة للشـخص الاعتبـاري50للشخص الطبیعي والمادة 

ائــري هــو المحــل الــذي یوجــد فیــه ســكناه الرئیســي وعنــد عــدم وجــود ســكنى یحــل فــإن مــوطن كــل جز 

محلهــا مكــان الإقامــة العــادي ولكـــن إذا لــم یكــن للمــدعى علیــه مـــوطن معــروف ترفــع الــدعوى أمـــام 
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وأمـا مـوطن الشـخص الاعتبـاري فهـو المكـان الـذي یوجـد فیـه مركـز .المحكمة التي یختارها المدعي

.القانون المدني الجزائريمن 50إدارته حسب المادة 

الاختصاص المحلي للمجلس القضائي:3الفرع

یختص المجلس القضائي بالنظر في كل الاستئنافات المرفوعة ضـد الأحكـام والأوامـر الصـادرة مـن 

فــي بعــض الحــالات أســند المشــرع لِلِجــان خاصــة النظــر فــي .المحــاكم الواقعــة فــي دائــرة اختصاصــه

نــذكر علــى ســبیل المثــال العقوبــات المســلطة علــى المحــامین مــن قبــل اســتئنافات بعــض القــرارات و 

.مجلس التأدیب التي یجب استئنافها أمام لجنة الطعن الوطنیة

دعاوى الحیازة/البحث الثامن:الحصة الثامنة 

لم یرد في التقنین المدني الجزائري ، وترك تعریفها لاجتهاد الفقهاء ، إلا أنه تـم تكریسـها مـن طـرف 

مـن القـانون المـدني الجزائـري ، حیـث اعتبرهـا 843إلـى  808المشرع الجزائري من نصوص المواد 

.كسبب من أسباب كسب الملكیة 

أنواع الحیازة  

.تنقسم الحیازة إلى قسمین حیازة قانونیة وحیازة عرضیة 

:الحیازة القانونیة / أولا 

وتســمى كــذلك الحیــازة الحقیقیــة ، إذ فیهــا یجتمــع لــدى الحــائز ركنــا الحیــازة المــادي والمعنــوي ، كمــا 

،أي تكــون للحــائز الســیطرة المادیــة علــى الشــئ بالإضــافة إلــى نیــة یحــوز فیهــا الشــئ لحســاب نفســه 

لیة ویشترط في هذه الحیازة أن تكون صحیحة خا.الظهور بمظهر المالك في ممارسة هذه السیطرة 

من العیوب ، وتتحقـق الحیـازة القانونیـة المباشـرة أو بالوسـاطة أو بالنیابـة ، وقـد تحصـل ابتـداءا عـن 

.5طریق الإستیلاء وتعتبر الحیازة القانونیة حیازة ملك 

اتعریف دعوى الحیازة وعناصرها وعلته:المبحث الأول

تعریف دعوى الحیازة:المطلب الأول

الشخص سیطرة فعلیة على شيء یجوز التعامل فیههي وضع مادي یسیطر به  .

تعریف آخر دعوى الحیازة هي حالة واقعیة تنشأ عن سیطرة شخص على شيء بصفته مالكا 

5
محمد حسین منصور -
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للشيء أو صاحب الحق علیه، عناصر الحیازة:لمطلب الثاني

:ومن هذا التعریف یتضح أن للحیازة عنصرین

العنصر المادي/الفرع الأول:

ــــى أن یكــــون للحــــائز ســــلطة مباشــــرة الأعمــــال المادیــــةوهــــو الســــیطرة ــــى الشــــيء بمعن المادیــــة عل

.التـــي یســـتطیع أن یجریهـــا مـــن لـــه حـــق علـــى الشـــيء كزراعـــة الأرض وســـكنى المنـــزل أو تــــأجیره

ـــــة باســـــتعمال الحـــــق ـــــر حـــــق الملكی ـــــة غی ـــــوق العینی ـــــوافر العنصـــــر المـــــادي بالنســـــبة للحق .ویت

العنصر المعنوي:الفرع الثاني

نیـــــة اســـــتعمال حـــــق مـــــن الحقـــــوق ، أي إرادة الحـــــائز الحصـــــول لنفســـــه علـــــى المنفعـــــة التـــــيوهـــــو 

ــــه اســــتعمال الحــــق .الحیــــازةموضــــوعالحــــقبمظهرصــــاحب الظهــــور أخــــرىوبعبــــارةیخولهــــا ل

ـــى تملـــك ـــة ،بمعنـــى أنهـــا تعـــد قرینـــة عل ـــازة قانونیـــة أو حقیقی ـــوافر هـــذین العنصـــرین تكـــون الحی وبت

.ن حمایتهـــا ،ویجعلهـــا مـــن ناحیـــة أخـــرى مؤدیـــة إلـــى التقـــادم المكســـبالحـــق ، ولهـــذا یقـــرر القـــانو 

ـــازة مادیـــة أو عرضـــیة، كحیـــازة ـــازة فتكـــون مجـــرد حی أمـــا إذا لـــم یتـــوافر العنصـــر المعنـــوي فـــي الحی

المســــتأجر والمــــودع لدیــــه والمــــرتهن رهــــن حیــــازة والحــــارس، فكــــل مــــن هــــؤلاء یعمــــل باســــم غیــــره،

.ولا تـــــــؤدي إلـــــــى إكســـــــاب الحقـــــــوق بالتقـــــــادم المكســـــــبوهـــــــذه الحیـــــــازة لا یحمیهـــــــا القـــــــانون 

:یرجـــــــع ســـــــبب حمایـــــــة الحیـــــــازة إلـــــــى مـــــــا یـــــــأتيعلـــــــة حمایـــــــة الحیـــــــازة:المطلـــــــب الثالـــــــث

یفترض أن الحائز هو المالك:الفرع الأول

ــــة لصــــاحب ــــع حمای ــــك، فحمایــــة الحــــائزة هــــي فــــي الواق ــــرض أن الحــــائز هــــو المال إن المشــــرع یفت

وة الحیــــازة لیــــدفع بهــــا الاعتــــداء علــــى ملكیتــــه وهــــي دعــــاوى یســــیرةالحــــق ، لــــذا أجــــاز لــــه رفــــع دعــــ

الإجـــــــــــــــــــــــــــــراءات والنفقــــــــــــــــــــــــــــــات ، فضـــــــــــــــــــــــــــــلا عــــــــــــــــــــــــــــــن أنهـــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــهلة الإثبــــــــــــــــــــــــــــــات

.

والمشـــرع بافتراضـــه أن الحـــائز هـــو المالـــك حتـــى یقـــیم المـــدعى علیـــه الـــدلیل علـــى عكـــس ذالـــك ،

كیتـــه باتخـــاذوضـــع الحـــائز فـــي مركـــز المـــدعى علیـــه دائمـــا فـــي دعـــاوى الملكیـــة ویســـر لـــه إثبـــات مل

الحیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیلة لإثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الملكیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

.ولما كانت الحیازة نفسها قد یصعب إثباتها.

فقد جعل الحیازة المادیة قرینة على الحیازة القانونیة، وعلى من ینازع الحائز أن یثبت

أن حیازته تفتقر إلى العنصر المعنوي كأن یثبت مثلا أن هذه الحیازة المادیة أنما كانت

سابه هو مثلا ، ویتبین من ذالك أن من یستطیع إثبات الحیازة المادیة لنفسه له أن یتخذلح
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منها قرینة على الحیازة القانونیة، ثم تخذ من هذه قرینة على الملكیة ذاتها، وفي هذا

.تیسیر كبیر لإثبات الملكیة .

حمایة الحیازة محافظة على النظام العام:يالفرع الثان

إغتصاب الحقوق ولو كان من حمایة الحیازة محافظة على النظام والأمن ،إذ لا یجوزإن في 

یغتصبها هو حقیقة صاحبها ، وإلا أدى ذالك إلى الفوضى والاضطراب

ةتعدد دعاوى الحیاز /المبحث الثاني

:استقر الفقه والقضاء وكذا كافة التشریعات ان دعاوى الحیازة هي ثلاثة

التعرضدعوى منع -1

دعوى وقف الأعمال الجدیدة-2

دعوى استرداد الحیازة-3

دعوى منع التعرض:المطلب الأول

وهي الدعوى التي یرفعها الحائز ضد الغیر یطلب منع التعرض له في حیازته للعقار وماهیة

التعرض الذي یبیح رفع هذه الدعوى هو كل عمل مادي أو قانوني من شانه أن یعرقل انتفاع

بالعقار ومن أمثلة التعرض المادي مثل المرور على عقار الغیر بادعاء الحق الارتفاقالحائز

ومثال التعرض القانوني رفع دعوى ضد الحائز دون وجه حق

وشروط هذه الدعوى هي :

:الفرع الأول

:الشرط الأول

.أن یكون المدعي حائزا لعقار حیازة هادئة وظاهرة

حصلت خفیة أو كان فیها لبس فلا یكون لها أثر وإذا اقترنت الحیازة بإكراه أ

والحیازة الهادئة لا تكون قد اكتسبت بإكراه مادي أو أدبي وإذا أستمر الإكراه ظلت الحیازة

مشوبة

.

إن دعوى الحیازة لا تقبل إذا كانت بشأن عقار من أملاك الدولة، لأنه لا یمكن تملك هذه

الأموال بالتقادم
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. ئز أن تترتب علیه حقوق الارتفاقإلا أنه من الجا

كحق إقامة أماكن للاستحمام على شاطئ البحر

وتكون الحیازة ظاهرة ،بمعنى أن یباشر الحائز انتفاعه بالحق بحیث یستطیع أن یراه كل من

یحتج في وجهه بالحیازة ،أما الحیازة الخفیة فلا تنشئ لصالح الحائز قرینة الملكیة

. وقلما

العقار في الخفاءتكون حیازة 

:الفرع الثاني

إن تكون حیازة المدعي استقرت سنة كاملة بدون انقطاع:الشرط الثاني

لا تقبل دعوى الحیازة ممن انقطعت حیازته سواء بفعل مادي كطرده من العین

أم إجراء قانوني كإقراره بحیازة خصمه

أما إذا انقطعت حیازته بسبب قوة قاهرة.

قطاع وتحتسبفإنه یعتد بمدة الان

:لفرع الثالثا

.أن یكون قد وقع تعرض للمدعي في حیازته:الشرط الثالث

:والتعرض یتكون من عنصرین هما

. كل عمل مادي أو إجراء قانوني من شأنه أن یعرقل انتفاع المدعي بحیازته

إنكار حیازة المدعي

حیازة آخرومثال التعرض المادي أن یزرع شخص أو یحرث أو یبني أرض في 

ومثال التعرض القانوني أن ترفع دعوى حیازة على الحائز

وإذا فقد التعرض أحد عنصریه فلا یعتبر سببا في رفع الدعوى

.وإذا أحدث التعرض ضرر جاز المطالبة بالتعویض

:الفرع الرابع

أن ترفع الدعوى خلال سنة من تاریخ التعرض:الشرط الرابع

ویسقط حق الحائز في رفع بوقوع التعرض ،لا من وقت حصول التعرضیبدأ من وقت علمه 

.دعواه إذا أنقضى هذا المیعاد

دعوى وقف الأعمال الجدیدة/المطلب الثاني
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وهــي الــدعوى التــي یرفعهــا الحــائز ضــد الغیــر الــذي شــرع فــي عمــل لــو تــم لأصــبح تعرضــا للحیــازة

شرع المالك في بناء سور في أرضهوذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل مثال ذلك أن ی

.لو تم بناؤه لمنع مرور جاره الحائز على حق ارتفاق فیطلب منعه من إتمام هذا السور

ـــــــار المـــــــدعي ،وإلا ان تعرضـــــــا ، ـــــــى عق ـــــــغ عل ـــــــدعوى لا یق ـــــــه هـــــــذه ال ـــــــى علی ـــــــذي تبن والعمـــــــل ال

..وإنمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا یقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

.لذكرویلاحظ أنها دعوى یشترط فیها نفس الشروط لسابقة ا

دعوى استرداد الحیازة/المطلب الثالث

ضــد الغیــر یطلــب اســترداد حیازتــه لعقــار معــین ســلبت منــه بــالقوةوهــي الــدعوى التــي یرفعهــا الحــائز

فأســاس هــذه الــدعوى هــو حمایــة النظــام العــام باعتبــار انــه یجــب علــى مغتصــب الحیــازة قبــل كــل

.بأنفسهماقتضاء حقوقهم  للأفرادیجوز  لا یردها حتى ولو كان المالك الحقیقي اذ أنشیئ 

وقد تناولها المشرع الجزائري بالتنظیم في المادة

414 یجوز رفع دعوى الحیازة لعقار او"م.ا

وكان له وقت حصول التعدي الإكراهحق عیني عقاري ممن اغتصبت منه الحیازة بالتعدي او 

"أو الإكراه الحیازة المادیة او وضع الید الهادئ العلني

من هذا النص نستخلص شروط هذه الدعوى

: لالفرع الأو 

الشرط الأول:

أن یكون المدعي حائزا حیازة مادیة للعقار المطلوب استرداد حیازته ویشترط:

بالعنف أویحمي المشرع من حاز بالقوة  أنأن تكون هذه الحیازة هادئة وظاهرة فلا یتصور 

.حیازة یباشر انتفاعه بالشيء موضوع الحیازةوتكون ظاهرة إذا رآه كل من یحتج في وجهه بال

الفرع الثاني

:الشرط الثاني

ومعناه اغتصاب العین كلها او جزء منها مع اقامة العقبات:أن یكون هناك سلب للحیازة

المادیة في سبیل عودة حائزها الیها ونتیجة سلب الحیازة هي حرمان الحائز من

.الانتفاع الكامل بها
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:الفرع الثالث

.:الشرط الثالث

:ن ترفع الدعوى خلال سنة من تاریخ سلب الحیازةأ

من المادة2نصت علیه الفقرة وهذا ما

سنة من لا تقبل دعاوى الحیازة ومن بینها دعوى استردادها اذا لم ترفع خلال"م .ا.ق 413

الحیازةومدة السنة هي مدة سقوط تقادم فاذا رفعت الدعوى بعد مرور السنة على سلب"التعرض

فیقضي فیها بعدم القبول لرفعها بعد المیعاد امام القضاء الموضعي كما یقضي فیها

.بعدم توافر شرط الاستعجال وبالتالي عدم الاختصاص امام قضاء الاستعجال

:الفرع الرابع

الشرط الرابع

: كغیرها من دعاوى الحیازة:یشترط فیه الحیازة لمدة سنة هذه الدعوى لا

ل یجوز رفعها متى تعرضت الحیازة للسلب حتى ولو لم تكتمل فترة السنة حسبب رىحالأ

.الدعاوى الخاصة بالحیازة فیما عدا دعوى استرداد الحیازة"1ف  412المادة 

الطلبات والدفوع/التاسعالبحث :الحصة التاسعة 

الدستور بالنص إلى القضاء لطرح منازعته علیه وهذا الحق كفله كل شخص الحق في اللجوء

للقانون العادي مهمة تنظیمه ولكل صاحب حق القانون في الدعوى القضائیةالصریح وترك

عنه أو للمطالبة بجبر الضرر الذي أصاب هذاالاعتداءلحمایة حقه الذي ورد 

الحق والحق في الدعوى یثبت كقاعدة عامة لصاحب الحق الموضوعي المعرض

علیه فعلا بمقتضى الحق في الدعوى یستطیعللإعتداء علیه أو الذي إعتدي 

الشخص اللجوء إلى القضاء ویستخدم في هذا اللجوء إجراءات حددها المشرع

التي أنواعها والآثارفما هي ماهیة هذه الطلبات والدفوع وما هي الإجرائي هي الطلبات والدفوع

تترتب عنها؟

.الطلبات:المبحث الأول

الطلب القضائي:01مط

ریف الطلب القضائيتع:1فرع

المحكمة حمایةیعرف الطلب القضائي بأنه التصرف القانوني الذي یطلب بموجبه شخص ما من
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الخصومة فیسمى العریضة المكتوبة له به وأما العمل الذي ینشىءالاعترافحق من حقوقه أو 

وبة من الدعوى إلى المحكمة إما بإیداع عریضة مكتترفع(ق إ م أو التكلیف بالحضور12الم

وموقعة منه لدى مكتب الضبط أو أحد أعوان مكتب الضبط تحریر المدعي أو وكیله ومؤرخة

(المدعي الذي یوقع علیه أو یذكر فیه أنه لا یمكنه التوقیعمحضر بتصریح

تقید الدعاوى المرفوعة إلى المحكمة العلیا حالا في سجل خاص تبعلا لترتیب ورودها مع بیان 

.ورقم القضیة وتاریخ الجلسةأسماء الأطراف 

القضـائي أنـه ینشـر النـزاع أمـام القاضـي الـذي یصـبح ملزمـا من آثار الطلـب:آثار الطلب القضائي

المحكمــة یكــون مرتبطــا بوجــود طلــب قضــائي وتبعــا لــذلك یمنــع علــى القاضــي للفصــل فیــه فتــدخل

توبـــــة لـــــدى مكتبـــــةدعـــــوى مـــــا تلقائیـــــا وتنشـــــأ رابطـــــة الخصـــــومة بإیـــــداع العریضـــــة المكالنظـــــر فـــــي

.حكمـه للـنقضالضبط كذلك یلزم القاضي بالفصل فـي كـل نقـاط الطلـب بـدون إسـتثناء وإلا تعـرض

یشـیر إلیـه مفهـوم الإحالـة لوحـدة الموضـوع فـإذا قـدم طلـب أمـام الأثر الثاني للطلب القضائي هو ما

هـذا الطلـب لـه الخصومة لا یجـوز تقـدیم طلـب ثـاني مـن نفـس الأطـراف إذا كـان المحكمة وتحركت

المحــــــــل والســــــــبب فیبعــــــــد هــــــــذا الطلـــــــــب الثــــــــاني عــــــــن طریــــــــق الــــــــدفع بالإحالــــــــة لوحـــــــــدةنفــــــــس

ى ولــــــو رفــــــع إلــــــىتــــــیترتــــــب أیضــــــا علــــــى الطلــــــب القضــــــائي قطــــــع ســــــریان التقــــــادم ح.الموضــــــوع

ق م ولكـــــن الطلـــــب الـــــذي یكـــــون بـــــاطلا فـــــي الشـــــكل أو الـــــذي317محكمـــــة غیـــــر مختصـــــة الـــــم

ــــــــــــول  ــــــــــــاریــــــــــــرفض لعــــــــــــدم التأســــــــــــیس أو لعــــــــــــدم القب ــــــــــــاك آث ــــــــــــادم وهن ــــــــــــف ســــــــــــریان التق لا یوق

ــــــــــر كإنــــــــــذار رســــــــــمي یحــــــــــدد الیــــــــــوم الــــــــــذي لا ــــــــــة عدیــــــــــدة لطلــــــــــب القضــــــــــائي أنــــــــــه یعتب تقلیدی

ـــــــــدیم الطلـــــــــب.یعـــــــــود الحـــــــــائز ذو حســـــــــن النیـــــــــة كاســـــــــبا لمـــــــــا یقبضـــــــــه مـــــــــن ثمـــــــــار بمجـــــــــرد تق

ـــــــــــــل ـــــــــــــة للتحوی ـــــــــــــة للخصـــــــــــــومة قابل ـــــــــــــدعوى القانونی ـــــــــــــة لل القضـــــــــــــائي یصـــــــــــــبح الحـــــــــــــق والعلاق

ق إ م التـــــــــي تـــــــــنظم85/86/89القانونیـــــــــة العامـــــــــة للمـــــــــواد للورثـــــــــة ویفهـــــــــم مـــــــــن الصـــــــــوص 

إجـــــــراءات إعـــــــادة الســـــــیر فـــــــي الـــــــدعوى بعـــــــد وفـــــــاة أحـــــــد الأطـــــــراف أن المشـــــــرع أجـــــــاز ضـــــــمنیا

ــــــة الوفــــــاة ولكــــــن هــــــذا لا یمنــــــع تحویــــــل حتــــــى الحقــــــوق الشخصــــــیة المحضــــــة للأطــــــراف فــــــي حال

الوثیـــــــــــقأن بعـــــــــــض الـــــــــــدعاوى لا تكـــــــــــون قابلـــــــــــة للتحویـــــــــــل عنـــــــــــد الوفـــــــــــاة نظـــــــــــرا لارتباطهـــــــــــا 

ـــــــزوجین ـــــــاة أحـــــــد ال ـــــــدعوى الطـــــــلاق مـــــــثلا تنقضـــــــي بوف ـــــــه ف بشـــــــخص المـــــــدعي أو المـــــــدعى علی

وفـــــــي مجـــــــال المیـــــــراث أكـــــــد المشـــــــرع أنـــــــه إذا تـــــــوفي أحـــــــد الـــــــزوجین قبـــــــل صـــــــدور الحكـــــــم فـــــــي

.الطلاق إستحق الحق منهما الإرث

إجراءات رفع الطلب القضائي أمام المحاكم:03مط
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:ائيهنـــــــــــــــــــــــاك أســـــــــــــــــــــــالیب متعـــــــــــــــــــــــددة لرفـــــــــــــــــــــــع الطلـــــــــــــــــــــــب القضـــــــــــــــــــــــ

والعارضــة طلبــات الطعــون العادیــة ولغیــر عادیــة لا یجــوز ئــةالمبتدالأصــل أن طلبــات الــدعاوى-1

ــــم الكتــــاب المحكمــــة بعــــد أداء الرســــم المقــــرر مــــن هــــذا التــــاریخ رفعهــــا إلا بعریضــــة تــــودع لــــدى قل

نـص الحـالات التـي تعتبر الدعوى أو الطلب قد تم رفعه فیعتبر مرفوع حتـى قبـل إعلانـه وذلـك عنـد

القـانون فـي حـالات معینـة علـى وجـب فیها القانون على رفع الطلب بإجراء آخر مثال ذلك إذا نص

الخصـــومة وذلـــك إذا تـــم انعقـــادعلـــى تمـــام الإعـــلان رفـــع الـــدعوى مـــثلا بتكلیـــف بالحضـــور ویترتـــب

:الــذي ینعقــد بعــد الخصــومة یقتصــر علــى الطلبــات الأصــلیةالإعــلان بشــكل صــحیح والإعــلان

ق القضـائیة هـو عـام الـذي یحكـم صـحة بیانـات الأوراالمبـدأ ال: الطلـب افؤ البیانـات فـي ذاتمبدأ تك-

أن تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

خالیــــــــة مـــــــــن التجهیـــــــــل معنــــــــى تكـــــــــافؤ البیانـــــــــات أنــــــــه إذا ورد بیـــــــــان واضـــــــــح فــــــــي مكـــــــــان مـــــــــا

ــــــــة ولأن ذات البیــــــــان یجــــــــب وروده فــــــــي مكــــــــان آخــــــــر بــــــــذات الورقــــــــة ولــــــــم یــــــــرد فوجــــــــود بالورق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي .بی

یوجبه النظام العام ویقصـد بـإجراءات الـدعوى إجـراءات رفعهـا وى وطریقة رفعها هو أمرشكل الدع-

تــرد یجـب توافرهـا فـي جمیــع الطلبـات القضـائیة ویجـب أنالبیانـاتالقـانون وهنــاك بشـكل محـدد فـي

ومهنتهإسم المدعي ولقبه:*فیها فیها واضحة خالیة من التجهیل هذه البیانات هي

.یمثله ولقبه ومهنته وموطنهإسم من وموظنه و

إسم المدعى علیه ولقبه ومهنته وموطنه*

.تاریخ تقدیم الصحیفة إلى قلم الكتاب*

.المحكمة المرفوع أمامها الدعوى*

أمام المحكمةالیوم والساعة الواجب فیها الحضور*

.وقائع الدعوى وأدلة إثباتها*

مقربیان موطن مختار للمدعى في البلدة التي فیها *

المحكمة إذا لم یكن فیها موطن له

.توقیع المحامي على صحیفة الدعوى*

.بیان مطلوب الدعوى في نهایة الصحیفة*

.اسم المحضر والمحكمة التابع لها*

.توقیع المحضر على الصحیفة*
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.تاریخ وساعة حصول الإعلان*

:وهي:عناصر الطلبات القضائیة

:أطراف الإدعاء القضائي1-

مـــــن الأول یصـــــدر طلـــــب الإدعـــــاء فـــــي صـــــورة طلـــــب قضـــــائي مفتـــــتح:والمـــــدعى علیـــــهالمـــــدعي

للخصــــــــومة یقــــــــدم لأول مــــــــرة أمــــــــام المحكمــــــــة وإلــــــــى الثــــــــاني یوجــــــــه الطلــــــــب بمــــــــا یحملــــــــه مــــــــن

إدعــــــــاء وهــــــــؤلاء الأطــــــــراف یشــــــــكلون مراكــــــــز قانونیــــــــة خاصــــــــة بهــــــــم ویجــــــــب وجــــــــود الشــــــــخص

اعتباریــــــــــاا أم ئي عنــــــــــد رفعــــــــــه ســــــــــواء كــــــــــان شخصــــــــــا طبیعیــــــــــالمعتبـــــــــر فــــــــــي الطلــــــــــب القضــــــــــا

وبنـــــــــــاءا علـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــبق تـــــــــــتم دراســـــــــــة المركـــــــــــز القـــــــــــانوني لأطـــــــــــراف الطلـــــــــــب القضـــــــــــائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي یتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــین أن:كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآتي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الطل الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف ف

المطــروح حیــث أن القاعــدة لا دعــوى بــلا مصــلحة والمصــلحة هــي یكــون لــه مصــلحة فــي الإدعــاء

یــدعیها الشــخص أمــام القضــاء كمــاوالمعنویــة إقتصــادیة كانــت أو إجتماعیــة التــي المنفعــة المادیــة

تثیـره مـن تلقـاء  ان یـدعي طلـب حمایتهـا قانونیـا ویعتبـر شـرط المصـلحة مـن النظـام العـام وللمحكمـة

ویقــدر قیــام المصــلحة بتــاریخ قبــول نفســها فــي صــور عــدم قبــول الطلــب القضــائي لانتفــاء المصــلحة

یعتــرف بهــا القــانون ویحمیهــا قانونیــة أي یجــب أنالــدعوى أمــام القضــاء والمصــلحة یجــب أن تكــون

.القضــــــــاء بمصــــــــلحة غیــــــــر قانونیــــــــة أي غیــــــــر مشــــــــروعةفــــــــلا یجــــــــوز الإدعــــــــاء أمــــــــام

والمصلحة یجب أن تكون شخصیة2-

ومباشــــرة شـــــرط الصــــفة فالأصـــــل هــــو وجـــــوب رفــــع الـــــدعوى أو الطلــــب مـــــن ذي صــــفة علـــــى ذي

ــــــع إلا ــــــك دعــــــوى الحجــــــز فهــــــي لا تجــــــوز أن ترف ــــــال ذل ــــــر مقبــــــول مث ممــــــنصــــــفة وإلا كــــــان غی

یجــــــــب أن تتــــــــوفر فــــــــي النمــــــــدعي حــــــــق اللجــــــــوء حــــــــق اللجــــــــوء,أولاهــــــــم القــــــــانون حــــــــق رفعهــــــــا 

إلــــــــــى القضــــــــــاء أي مــــــــــا یســــــــــمى بأهلیــــــــــة الإختصــــــــــام وهــــــــــي أهلیــــــــــة الوجــــــــــوب فــــــــــي القــــــــــانون

المـــــــدني تثبـــــــت لكـــــــل شـــــــخص قـــــــانون طبیعـــــــي أو معنـــــــوي وأهلیـــــــة الأطـــــــراف فـــــــي التقاضـــــــي لا

فیـــــــــــــه أهلیـــــــــــــة الوجـــــــــــــوبیكفـــــــــــــي أن تكـــــــــــــون أهلیةإختصـــــــــــــام فقـــــــــــــط بـــــــــــــل لابـــــــــــــد أن تتـــــــــــــوفر 

ــــــــــــــة أي صــــــــــــــلاحیة الشــــــــــــــخص  .بشــــــــــــــكل صــــــــــــــحیح يإجــــــــــــــراءات التقاضــــــــــــــلاتخــــــــــــــاذالإجرائی

:موضوع الطلب القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي یســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعى المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي للحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف ال

علـــــــــى حمایتـــــــــه قضـــــــــائیا هـــــــــذا المطلـــــــــوب أو الهـــــــــدف قـــــــــد یكـــــــــون التقریـــــــــر إجـــــــــابي أو ســـــــــلبي
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ــــد یكــــون  ــــك وق ــــد أو نفــــي ذل ــــوت صــــحة عق ــــب ثب ــــانوني كطل الهــــدف هــــو إنشــــاءلحــــق أو مركــــز ق

....شــــــــــــــــــــــهر إفــــــــــــــــــــــلاس-فســــــــــــــــــــــخ عقــــــــــــــــــــــد-أو تعــــــــــــــــــــــدیل حــــــــــــــــــــــق أو مركــــــــــــــــــــــز قــــــــــــــــــــــانوني

زام خصــمه لــدفع مبلــغ مــن النقــود وموضــوع الإدعــاء یتحــدد بفعــل إلــ وقــد یكــون المطلــوب هادفــا إلــى

ممثلـــه القـــانوني لأنـــه هـــو الـــذي یبـــدأ الخصـــومة ویـــتم علـــى ضـــوء هـــذا تحدیـــد المحكمـــةالمـــدعي أو

هنـاك العدیـد مـن ي لیس ثابتا من بدایة الخصومة إلى نهایتها بلالمختصة وموضوع الطلب الأصل

ــــــى عناصــــــره موضــــــوعا ســــــببا وأطرافــــــا طــــــوال .ســــــیر الخصــــــومةالتعــــــدیلات التــــــي تــــــرد عل

ویتأثر موضوع الطلب القضائي

القضــائیة ویــتم بالطلبــات العارضــة التــي تقــدم فــي الخصــومة فیــؤدي إلــى وفــرة الوقــت والمصــاریف

وتبـدیل عارضة من المدعي نفسـهمن حیث الموضوع عن طریق إبداء طلباب الأصليتعدیل الطل

الموضوع مادیا یؤدي إلى عـدم قبـول الطلـب الإضـافي الموضوع قد یكون مادیا أو موضوعیا تبدیل

إلـى محاسـبة الوسـیط إلى إبطال قـرض بسـبب الغـش والإضـافي یهـدفیهدفالأصليمثال الطلب 

لموضــــــــــــــــــــــــــوع القــــــــــــــــــــــــــانوني أيأمــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــي حالــــــــــــــــــــــــــة تبــــــــــــــــــــــــــدیل ا,عــــــــــــــــــــــــــن إرادتــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــب ـــــــــــــول الطل ـــــــــــــالمقررة عـــــــــــــادة وقب ـــــــــــــزاع ف ـــــــــــــائع الن ـــــــــــــى وق القاعـــــــــــــدة الواجـــــــــــــب إعمالهـــــــــــــا عل

.الإضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافي لوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود الإرتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الإدعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء أو ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الطل

إرتبـــــــــاط شـــــــــدید بـــــــــین الســـــــــبب والموضـــــــــوع فكـــــــــرة ســـــــــبب الإدعـــــــــاء تعنـــــــــي الأســـــــــاس:القضـــــــــائي

المــــــــدعى أو الخصــــــــمالــــــــذي یبنــــــــى علیــــــــه الإدعــــــــاء وهــــــــو مجمــــــــوع الوقــــــــائع التــــــــي أدلــــــــى بهــــــــا

أمـــــــــــام القضـــــــــــاء وكـــــــــــان مـــــــــــن شـــــــــــأنها تولیـــــــــــد الحـــــــــــق أو المركـــــــــــز القـــــــــــانوني المطالـــــــــــب بـــــــــــه

ویتـــــــأثر موضـــــــوع الطلـــــــب القضـــــــائي بالســـــــبب لهـــــــذا فـــــــإن ســـــــبب الطلـــــــب القضـــــــائي لا یتغیـــــــر

لأن تغییـــــــر ه یـــــــؤدي إلـــــــى تعـــــــدیل مماثـــــــل فـــــــي موضـــــــوع الطلـــــــب القضـــــــائي وبالتـــــــالي یتحـــــــول

.ول مــــــــــــــرة أمــــــــــــــام المحكمــــــــــــــةهــــــــــــــذا الأخیــــــــــــــر إلــــــــــــــى طلــــــــــــــب جدیــــــــــــــد یطــــــــــــــرح لأ

ویختلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبب الطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ـــــــــة ـــــــــارة عـــــــــن الأدل ـــــــــي یتمســـــــــلك بهـــــــــا الخصـــــــــم أمـــــــــام القضـــــــــاء لأنهـــــــــا عب ـــــــــدفاع الت وســـــــــائل ال

التـــــــــــي یتمســـــــــــكون بهـــــــــــا لإثبـــــــــــات الوقـــــــــــائع المكونـــــــــــة لســـــــــــبب وكأمثلـــــــــــة للطلبـــــــــــات القضـــــــــــائیة

ــــــــوم علیهــــــــا ــــــــي تق ــــــــي تتعــــــــدل الأســــــــباب الت ــــــــى :الت ــــــــب التعــــــــویض بالاســــــــتناد عل المســــــــؤولیةطل

التقصیریة بعد سبق الاعتماد على المسؤولیة العقدیة
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ثبــات الطلــب القضــائي وهــذه الطلبــات لهــا نفــس شــكل وبیانــات وجــدت لإدخــال المرونــة علــى مبــدأ

عنه رسوم مثله ولكنها لا تفتح خصومة جدیدة وهذه هـي الفائـدة التـي تجنیهـاالطلب الأصلي ویدفع

ــــــةالطل ــــــك مرون ــــــي ذل ــــــل وف ــــــة مــــــن قب ــــــدة وجاری ــــــي خصــــــومة منعق ــــــات العارضــــــة فهــــــي توجــــــد ف ب

ــــــم كتــــــاب المحكمــــــة واختصــــــار للوقــــــت والطلــــــب الأصــــــلي یرفــــــع دائمــــــا بصــــــحیفة تــــــودع لــــــدى قل

ـــــك یجـــــوز ـــــى العكـــــس مـــــن ذل ـــــب العـــــارض فعل ـــــي الخصـــــومة أمـــــا الطل ولا یمكـــــن رفعهـــــا شـــــفویا ف

ذلـــــــك یســـــــتطیع الغیـــــــر إســـــــتخدامإبدائـــــــه شـــــــفهاة وإثباتـــــــه فـــــــي محضـــــــر الجلســـــــة وبنـــــــاءا علـــــــى 

فیهــــــــا المواصــــــــفات مــــــــنت نظریــــــــة الطلبــــــــات العارضــــــــة شــــــــرط أن تكــــــــون لــــــــه مصــــــــلحة إكتملــــــــ

ـــــــــى ـــــــــالنظر إل ـــــــــدیرها ب ـــــــــتم تق ـــــــــة هـــــــــذه المكصـــــــــلحة ی ـــــــــة شخصـــــــــیة ومباشـــــــــرة وحال كونهـــــــــا قانونی

ــــــــب العــــــــارض ــــــــین الطل ــــــــاط ب ــــــــوفر الإرتب ــــــــه كمــــــــا یجــــــــب أن یت ــــــــدخل فی ــــــــد الت ــــــــذي یری ــــــــزاع ال الن

ــــــــب الأصــــــــلي المــــــــراد  ــــــــتم إســــــــتخداموالطل ــــــــه ویــــــــب أن ی ــــــــدة عن ــــــــي الخصــــــــومة المتول ــــــــدخل ف الت

ــــــــأخیر الفصــــــــل ــــــــؤدي قبولهــــــــا إلــــــــى ت ــــــــاب المرافعــــــــة وأن لا ی ــــــــق ب ــــــــات العرضــــــــة قبــــــــل غل الطلب

ــــــــزاع الأساســــــــي ــــــــي الن ــــــــي.ف ــــــــة الت ــــــــوع الزاوی ــــــــث ن ــــــــات العرضــــــــة تتعــــــــدد مــــــــن حی ــــــــواع الطلب وأن

هـــــــــدفها ینظــــــــر إلیهــــــــا منهــــــــا فــــــــیمكن أن ینظــــــــر إلیهـــــــــا مــــــــن ناحیــــــــة موضــــــــوعها أو ســــــــببها أو

ـــــــــــــــــــــــــــي.أو أشخاصـــــــــــــــــــــــــــها ـــــــــــــــــــــــــــات العارضـــــــــــــــــــــــــــة فیمـــــــــــــــــــــــــــا یل :ونـــــــــــــــــــــــــــدرس أنـــــــــــــــــــــــــــواع الطلب

:الطلبــــات العارضــــة التــــي تقــــدم مــــن الخصــــوم الأصــــلیین فــــي الطلــــب المفتــــتح للخصــــومة/1

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یلجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ إلیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیین

إذا دعــــــــــت الحاجــــــــــة إلــــــــــى إجــــــــــراء إضــــــــــافة أو تعــــــــــدیل فــــــــــي طلبــــــــــاتهم الأصــــــــــلیة بــــــــــدلا مــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــائي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــكل طل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــك ف :يإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ذل

الطلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات العارضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن*

ـــــــــذي:المـــــــــدعي أو الطلبـــــــــات الإضـــــــــافیة ـــــــــد هـــــــــذه الطلبـــــــــات مـــــــــن حـــــــــق الـــــــــدعوى ذاتـــــــــه ال تتول

خولـــــــــه تقـــــــــدیم الطلـــــــــب الاصـــــــــلي واللجـــــــــوء إلـــــــــى إســـــــــتخدام الطلبـــــــــات الإضـــــــــافیة مـــــــــن جانـــــــــب

المـــــــدعي هـــــــو أمـــــــر إختیـــــــاري كالطلـــــــب الأصـــــــلي فهـــــــو حـــــــق للمـــــــدعي ویشـــــــترط لقبـــــــول هـــــــذه

بطـــــــة بالطلـــــــب الأصـــــــلي بحیـــــــث یكـــــــون الحـــــــل الـــــــذي تقـــــــرره المحكمــــــــةالأــــــــخیرة أن تكـــــــون مرت

لأحـــــــــدهما یكـــــــــون لـــــــــه الحـــــــــل الـــــــــذي یتقـــــــــرر علـــــــــى الآخـــــــــر ویـــــــــتم تقـــــــــدیر الإرتبـــــــــاط بواســـــــــطة

كــــل طلــــب یتضــــمن طلــــب تصــــحیح/أ:القاضــــي وبمكــــن أن تتخــــذ الطلبــــات الإضــــافیة عــــدة صــــور

ویقصــــــدالطلــــــب الأصــــــلي أو تعــــــدیل موضــــــوعه لمواجهــــــة ظــــــروف مســــــتجدة بعــــــد رفــــــع الــــــدعوى 
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ـــــــــواردة فیـــــــــه كـــــــــذلك تصـــــــــحیح الأخطـــــــــاء ـــــــــب الأصـــــــــلي تصـــــــــویب التقـــــــــدیرات ال بتصـــــــــحیح الطل

المادیـــــــــة أو الخطـــــــــأ فـــــــــي التفســـــــــیر أمـــــــــا تعـــــــــدیل النوضـــــــــوع دون تغییـــــــــر لســـــــــبب وإلا إحـــــــــتلج

المــــدعي لرفــــع دعـــــوى جدیــــدة مثـــــال طلــــب تعـــــویض عــــن حــــادث مـــــرور تبــــین رفـــــع الــــدعوى أنـــــه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدیمة .خل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدعي تقــــــــــــــــــــــــــــــــــدیم طلــــــــــــــــــــــــــــــــــب إضــــــــــــــــــــــــــــــــــا/ب في یكــــــــــــــــــــــــــــــــــونللم

ـــــــب فوائـــــــد ـــــــك طل ـــــــب الأصـــــــلي أو متصـــــــل بـــــــه إتصـــــــالا لا یقبـــــــل التجزئـــــــة مثـــــــل ذل مكمـــــــل للطل

ــــــدین ــــــدین فقــــــط أو طلــــــب قســــــط آخــــــر مــــــن أقســــــاط ال إذا كــــــان الطلــــــب الأصــــــلي هــــــو بأصــــــل ال

ـــــــــــــــط ـــــــــــــــى بعـــــــــــــــض الأقســـــــــــــــاط فق ـــــــــــــــب الأصـــــــــــــــلي عل .بعـــــــــــــــد أن إقتصـــــــــــــــر الطل

إضـافة سـبب جدیـد إلـى شـتمل علـى تغییـر السـبب أو یطلب عـارض إضـافي مقـدم مـن المـدعي /ج

الطلــــــــــــــــــــــــــــــب الأصــــــــــــــــــــــــــــــلي مــــــــــــــــــــــــــــــع بقــــــــــــــــــــــــــــــاء موضــــــــــــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــــــــــــــدعوى الأصــــــــــــــــــــــــــــــلیة

تقدیم طلب تعیین حارس إجراء تحفظي أو وقتي مثلللمدعي تقدیم طلب إضافي للحصول على/د

.(دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى لإإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعجالیة مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلة(قضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائي 

خدم بهـا هـي الوسـیلة التـي یسـت:الطلبـات المقابلـةالمدعى علیـه أو منالطلبات العارضة المقدمة *

دعىیـــطلبـــات العارضـــة فـــي الخصـــومة لادعـــواه فـــي حالـــة رغبتـــه فـــي اســـتخدام الالمـــدعى علیـــه

وى الأصــــــــلیة بــــــــأن یقــــــــدمععلیهــــــــا كمــــــــا أنــــــــه یحــــــــتفظ بحــــــــق عــــــــدم اســــــــتخدامها واللجــــــــوء للــــــــد

ـــــــى الطلبـــــــات ـــــــي الحكـــــــم الصـــــــادر واللجـــــــوء إل ـــــــا أصـــــــلیا قبـــــــل صـــــــدور الحكـــــــم أو یطعـــــــن ف طلب

ریــــــــــــــــــــــــــد فیهــــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــــدعىیالتــــــــــــــــــــــــــي العارضــــــــــــــــــــــــــة یكــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــي الأحــــــــــــــــــــــــــوال

الـــــــدفوع لا یــــــــزول بقیــــــــاماســــــــتخدامعلیـــــــه الحصــــــــول علـــــــى منفعــــــــة معینـــــــة كمــــــــا أن حقــــــــه فـــــــي 

عىدضـــــــــة والطلـــــــــب المقابـــــــــل هـــــــــو وســـــــــیلة دفـــــــــاع وهجـــــــــوم لأن المـــــــــاحقـــــــــه فـــــــــي الطلبـــــــــات الع

ــــــذي یعتبــــــر ــــــدفع ال ــــــف عــــــن ال ــــــع إدعــــــاء المــــــدعى وهــــــو یختل ــــــى دف ــــــه یهــــــدف مــــــن ورائــــــه إل علی

.بارتكاب ما یدعیه المدعيفقط وسیلة دفاع بلحته مثل الدفع

:الخاصـــة قبولهـــا لا یخضــــع للســـلطة التقدیریـــة للقاضــــي وصـــورها هــــيالمقابلــــة تالطلبـــاكمـــا أن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب المقاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائیة و/أ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطل

تــــــــتم بحكــــــــم قضــــــــائي یســــــــتكما بــــــــه الشــــــــرط النــــــــاقض لأعمــــــــال المقاصــــــــة القانونیــــــــة ویــــــــتم بهــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــانون  ــــــــــــــــــــــــــــــي الق ــــــــــــــــــــــــــــــدیون بشــــــــــــــــــــــــــــــروط محــــــــــــــــــــــــــــــددة ف ــــــــــــــــــــــــــــــةوفاء بال .المــــــــــــــــــــــــــــــدنيال

أي طلب یتقدم به المدعى علیه/ب
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مطالبــــــا بــــــالتعویض عــــــن أي ضــــــرر لحقــــــه مــــــن قیــــــام الــــــدعوى الأصــــــلیة أو مــــــن إحجــــــراء فیهــــــا

ـــــــول ـــــــررا لقب ـــــــة ممـــــــا یعـــــــد مب ـــــــل هـــــــذه الحال ـــــــي مث ـــــــاط ف ـــــــام المصـــــــلحة والإرتب ـــــــي قی ـــــــلا شـــــــك ف ف

الطلبــــــــــات المقابلــــــــــة وعلیــــــــــه یكــــــــــون للمــــــــــدعى علیــــــــــة الحــــــــــق فــــــــــي الطالبــــــــــة بهــــــــــذا التعــــــــــویض

أصلیةبدعوى 

أي طلب یترتب هلى الحكم فیه/ج

ــــــــــه بهــــــــــا ــــــــــه كلهــــــــــا أو بعضــــــــــها أو أن یحكــــــــــم ل ــــــــــه بطلبات بالإیجــــــــــاب ألا یحكــــــــــم للمــــــــــدعى علی

ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــد لمصـــــــــــــــــــــــــــــــلحة المـــــــــــــــــــــــــــــــدعى علی .مقیـــــــــــــــــــــــــــــــدة بقی

.للمـــــدعى علیـــــه أن یقـــــدم أي طلـــــب مقابـــــل یكـــــون متصـــــلا بالطلـــــب الأصـــــلي لا یقبـــــل التجزئـــــة/د

طلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر باتخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذ إجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء وقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أو/ه

لحمایــــــة الحــــــق الموضــــــوعي عــــــن خطــــــر داهــــــم قــــــد یتعــــــرض لــــــه قبــــــل رفــــــع دعــــــوىإختیــــــاطي 

.الحمایــــــــة الموضــــــــوعیة أو قبــــــــل الفصــــــــل فیهــــــــا إذا كانــــــــت مرفوعــــــــة مــــــــن قبــــــــل أمــــــــام القضــــــــاء

الطلبات العارضة المقدمة من الغیر/2

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناأثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر الخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومة المتو 

ــــیهملي یكتشــــف الخصــــوم أن هنــــاك أشــــخاص آخــــرین كــــان یجــــب رفــــع الطلــــب الأصــــ الــــدعوى عل

ولكــــــــنهم نســــــــوا أو لــــــــم یعرفــــــــوا ذلــــــــك فــــــــي لحظــــــــة رفــــــــع الــــــــدعوى بــــــــل أن القاضــــــــي نفســــــــه قــــــــد

یشــــعر أن شــــكل الخصــــومة كمــــا رفعــــت إلیــــه ینقصــــه عناصــــر توجــــد لــــدى الأشــــخاص آخــــرین لــــم

ترفـــــــــع علیهـــــــــا الـــــــــدعوى ولـــــــــم یتـــــــــدخلوا فیهـــــــــا إمـــــــــا بســـــــــبب یرجـــــــــع إلـــــــــى الخصـــــــــوم أو بتطـــــــــور

النزاع

هـــــو مجـــــرد طلـــــب عـــــارض لا یقـــــدم مـــــن الغیـــــر:ب الخصـــــومالغیـــــر بنـــــاءا علـــــى طلـــــاختصـــــام

ي للخصـــــومة حیـــــث كـــــانذا یقدمـــــه یســـــتكما بـــــه النطـــــاق الشخصـــــبـــــل مـــــن الخصـــــوم والخصـــــم إ

ــــــه وضــــــامنه ویشــــــترط أن یوجــــــه هــــــذا الطلــــــب ــــــى المــــــدعى علی ــــــداءا عل ــــــع الــــــدعوى إبت یجــــــب رف

الغیــــــــــــر بنــــــــــــاءالاختصــــــــــــامإلــــــــــــى الغیــــــــــــر قبــــــــــــل قفــــــــــــل بــــــــــــاب المرافعــــــــــــة والمثــــــــــــال البــــــــــــارز 

طلـــــب الخصـــــوم هـــــو دعـــــوى الضـــــمان الفرعیـــــة قـــــد تكـــــون أصـــــلیة وترفـــــع بطلـــــب أصــــــليعلـــــى 

المنازعـــــــــة بـــــــــین الغیـــــــــر ومـــــــــدعى الضـــــــــمان وقـــــــــد تكـــــــــون فرعیـــــــــة بطلـــــــــبانتهـــــــــاءیقـــــــــدم بعـــــــــد 

ـــدخول فـــي الخصـــومة ـــب الضـــمان ضـــامنه بال ـــف بـــه طال ـــذي یكل ـــب العـــارض هـــو ال عـــارض والطل

ـــــــذي یصـــــــیبالقائمـــــــة بینـــــــه وبـــــــین الغیـــــــر لیســـــــمع الحكـــــــم بإلزامـــــــه بـــــــالتعویض عـــــــن الضـــــــرر ال

.مدعي الضمان
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:مــــــــــــن الأفضــــــــــــل لطالــــــــــــب الضــــــــــــمان اللجــــــــــــوء إلــــــــــــى دعــــــــــــوى الضــــــــــــمان الفرعیــــــــــــة

لأنه في الجمع بین دعوى الضمان الفرعیة والدعوى الأصلیة القصد في الإجراءات-

.والنفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

.الإســـــــــــــــــــــنتفادة مـــــــــــــــــــــن أوجـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدفاع التـــــــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــد تكـــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــدى الضـــــــــــــــــــــامن-

.ن الـــــــدعوى الأصـــــــلیة فـــــــلا یتحمـــــــل مصـــــــاریفهاإتاحـــــــة الفرصـــــــة للمضـــــــمون للخـــــــروج مـــــــ-

قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد یترتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم إدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامن-

ضــــــیاع حــــــق طالــــــب الضــــــما فــــــي الرجــــــوع علــــــى الأول بــــــدعوى أصــــــلیة إذا أثبــــــت هــــــذا الاخیــــــر

.أنــــــــــه كــــــــــان بإمكانــــــــــه لــــــــــو أدخــــــــــل فــــــــــي الــــــــــدعوى ابلأصــــــــــلیة أن یــــــــــدافع عنــــــــــه قبــــــــــل الغیــــــــــر

:على طلب المحكمةإختصام الغیر بناءا·

ویقصــــــــــــــــــد بهــــــــــــــــــا إســــــــــــــــــتعانة القاضــــــــــــــــــي بشــــــــــــــــــخص مــــــــــــــــــن الغیــــــــــــــــــر بهــــــــــــــــــدف تنــــــــــــــــــویر

بأبعــــــاد نــــــزاع مطــــــروح علیــــــه یــــــراه القاضــــــي غــــــامض ویحتــــــاج إلــــــى توضــــــیح ســــــواء فــــــي مجــــــال

فســـــــــــها بإدخـــــــــــالتقـــــــــــوم مـــــــــــن تلقـــــــــــاء نالإثبـــــــــــات أم فـــــــــــي مجـــــــــــال الوقـــــــــــائع والمحكمـــــــــــة بـــــــــــلا

یــــــقعــــــن طر  وإبلاغهــــــاالغیــــــر فیقــــــوم المــــــدعي بإیــــــداع عریضــــــة لــــــدى كتابــــــة ضــــــبط المحكمــــــة 

الـــــــدعوى مــــــــثلا یجـــــــوز للمحكمــــــــة أن ضتقضـــــــي المحكمــــــــة بـــــــرفامتنــــــــعمحضـــــــر قضـــــــائي وإذا 

.كة وقسمتهاصر التر حالمتعلقة ب الدعوىل الورثة في تأمر بإدخا

.الدفوع: المبحث الثاني

.تعریفها:01مط

طلب خصمه قصد تفادي الحكم به أو تأخیر هذا الحكم الدفع هو ما یجیب به الخصم على

الاعتراضفي ید المدعى علیه للرد على دعوى المدعي وتمكینه من یعتبر وسیلةوكقاعدة عامة

وكما یحق للمدعى علیه الأصلي تقدیم دفوع وطلبات عارضة في.إجرائتهاعلیها أو على

المدعى والمدعى الخصومة یجوز للمدعي الأصلي الرد علیها عن طریق تقدیم الدفوع لأن مركزي

المقدمة ولا یرتبطان بالطلب الأصلي وحده عوالد فو كامل الطلبات  إلىلنظر للتغییر باقابلینعلیه 

(*).

:أنواع الدفوع:02مط

یمكن حصر الدفوع التي تضمنها قانون الإجراءات المدنیة:الدفوع الشكلیة/01فرع

:فیما یلي
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الدعوى  إلى الطلب من القاضي بأن یتخلى في النظر عنیرمي:الاختصاصالدفع بعدم : أولا

أنه غیر مختص ویكون القاضي الذي یحكم بعدم إختصاصه غیر ملزم المطروحة أمامه بسبب

تصرفالاختصاصالقضائیة المختصة وعملیا فإن المحكمة بعد تصریحها بعدم بتعیین الجهة

أمام المحكمة المدعي أمام المحكمة المختصة دون تبیانها ویرجع للأطراف إعادة تقدیم الطلب

محاكم فلا یجب على المحكمة یرونها مختصة ففي بعض ون للأطراف الإختیار بین عدةالتي 

المسبق للمحكمة المختصة ویجب إبداء الدفع بعدم بتحدیدهاالاختیارالأصلیة أن تحرمهم من هذا 

آخر ما عدى حالة عدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى قبل أي دفع أ دفاعالاختصاص

به المحكمة ولو من تلقاء نفسها وفي أیة حالة كانت علیهاالعام وتقضي لنظامالتي تعتبر من ا

تي تعتبر من النظام العام الدعوى ال المحكمة بسبب نوعاختصاصما عدى حالة عدم  الدعوى

ق م 93كانت علیها الدعوى الموفي أیة حالةبه المحكمة ولو من تلقاء نفسهاوتقضي 

إذا سبق "أنه ||قإ م على على  90تنص الم :الموضوع أو للإرتباطلوحدةالدفع بالإحالة :ثانیا

محكمة أخرى في الموضوع نفسه أو كان النزاع النزاع مرتبط بقضیة مطروحة فعلاتقدیم أمام

.أمام محكمة أخرى جاز إحالة الدعوى بناءا على طلب الخصوم

:الدفع بالإحالة لوحدة الموضوع-1

أكثر من محكمة بالدعوى الواحدة یترتب على رفع الدعوىالقاعدة أنه إختصاص

إحداها نزاع الإختصاص من سائر المحاكم الأخرى وهو ما حذا بالمشرع إلى أن

یجیز الإحالة بالطلب من الخصوم لكي لا یترك المجال لصدور أحكام متعارضة

:ویشترط لقبول الدفع بالإحالة

.ذلك بوحدة الموضوع والخصوم والسببأن تكون قضیتان دعوى واحدة ویتحقق /أ

أن تكون الدعویین قائمتین أمام المحكمتین أي عدم إنقضاء إحداتهما بأي سبب من أسباب /ب

.الإنقضاء

كلتا المحكمتین بنظراختصاص/ج

یفهم من نصا أن التي) ق إ م92الم(الدعوى ویجب إبداء هذا الدفع قبل أي دفاع في الموضوع 

.التمسك بهر من النظام العام فیجوز فقط للخصومهذا الدفع لا یعتب

نفسها تقضي المحكمة إرتباط بین قضایا مطروحة على المحكمةإذا وجد:الدفع بالإرتباط-2

نفسها أو بناءا على طلب الخصوم والقاعدة أن المحكمة المختصة بنظر الدعوىبضمها من تلقاء

  . االأصلیة تختص أیضا بنظر الطلبات المرتبطة به
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